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رــشكر وتقدي  
  يءــــــــد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه ملء السموات وملء ماشئت من شــــاللهم لك الحم

  .أشكرك على نعمك التي لاتعد ولا تحصى ومن لم یشكر الناس لم یشكر االله بعد ذلك

الخلق  الفاضل صاحب ناومشرفل الشكر وخالص التقدیر إلى أستاذتنا وبهذا نتوجه بجزی

  .ریاح لخضر الرفیع والعلم المنیر دكتور

ــكم   .ةـــــاللجنو في ـــــضعل لكل ـــــا نتقدم بالشكر الجزیــــ

ـــــم من قریب أو من بعیـــــــــــل من ساهـــــــــو لك ـــــاز هذا العمــد في إنجــ ـــــ   .لـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 إهداء

 مْ هُ رَ ثَ كْ أَ  دُ جِ  تَ لاَ  وَ  مْ هِ لِ ئِ آمَ ن شَ عَ  وَ  مْ هِ انِ مَ یْ آ نَ عَ  وَ  مْ هِ فِ لْ خَ  نْ مِ  وَ  مْ یهِ دِ یْ أَ  نِ یْ بَ  نْ م مِ هُ نَّ یَ تِ لآَ  مَّ ثُ "

ــشَ  ــــــیرِ اكِ ــــ   "نَ ــــ

فوفقني و سخرني لأشكرك و أذكر فضلك فیما بقي  ،للهم لك الحمد و الشكر على نجاحيا

  .يــــــاتــــمن حی

  .المعرفةو  أهدي شكري إلى من علمني أن الدنیا كفاح و سلاحها العلم

  وطنيإلى الذي لم یبخل علیا بأي شيء إلى من سهر من أجل راحتي و نجاحي إلى 

  .يــــي الغالــــــــــي و ملجئي إلى صاحب القلب الكبیر أبــــــو أمان 

إلى من ساندتني في صلاتها و دعائها إلى من تشاركني أفراحي و أحزاني إلى من ملأت 

  ان ــــلزمان و یا من تحت قدمیك الجني یا تاج اـــــــأم ،ي و روحي عطراــــــقلب

ـــود أمي الغالیـــــــــفي الوج امرأةى أروع ـــــــــإل    .ةــــ

ــي یملؤون حیاتـــــــي قطعة من أمي و أبــــــي و أخواتــــــإلى إخوت   .يــــ

  إلى من تطیب الأوقات بصحبتها إلى صدیقة عمري إلى أختي و هدیتي من الأقدار

  .ول العمرــــي بك طــــل أن تكون صداقتـــم هو جمیـــك" زهیة كشیدة"  

إلى كل من علمني في مساري الدراسي و أضاءوا قنادیل العلم و المعرفة في قلبي لكم 

ــــــو التقدی الاحترامي كل ــــمن   .رـ

  

  

  

  هادیة    

  

  



 

 

  

داءــــــإه  

  

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي  إلى من قال فیهما االله عز و جل

  .ارحمهما كما ربیاني صغیرا

و جند حیاته لتربیتي و منحني القوة و الثقة أبي الغالي الذي آثار  إلى من كان قدوتي

ـــدرب ـــــس أطال االله في عمــــي بكل غال و نفیــ   .رهـــ

إلى من  ،إلى أغلى ما في الوجود و أول من نطق بها اللسان و منبع الحنان أمي الحبیبة

ـــــي و أحزانـــــــتشاركني أفراح ـــــي أطــ   .عمرها ال االله فيـ

  .حفظهم االله أخواتيو  إخوتيإلى من تربیت و كبرت بینهم 

  إلى زوجي رفیق الكفاح و الظروف الصعبة الذي لم یبخل علیا بوقت أو جهد لمساعدتي

ــــإلى زینة حی   .اة الدنیا أیوب و إیادــ

  "هادیة عوكلي" و خاصة حبیبة قلبي  باسمهجمیع الأصدقاء و الزملاء كل  إلى

  .لى كل ما ساعدني و لو بكلمة طیبةص لم ینطقه لساني و إإلى كل شخ

  

  

  

  

  

  

  زهیة    
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  :مقدمة

الإستیطان البشري في تجمعات عمرانیة جدیدة تتضمن مختلف  إن التعمیر یعني

داریة متطلبات السكان و حاجیاتهم من سكنات و مرافق خدماتیة إلى غیر  و بنى تحتیة وإ

ي لذِ أ وَ هُ "وقد حث الإسلام على تعمیر الأرض بالخیر و بما ینفع الناس، قال تعالى ،ذالك

و تعمیر الأرض  ،" ورُ شُ لنُّ اْ  هِ یْ لَ إِ  وَ  هِ قِ زْ ن رِّ مِ  واْ لُ كُ  ا وَ هَ بِ اكِ نَ ي مَ وا فِ شُ مْ فَ  ولاً لُ ذَ  ضَ رْ الأَ  مُ كُ لَ  لَ عَ جَ 

یكون عبر عدة أوجه من بینها البناء من أجل السكن أو العمل من طرف متخصصین في 

كس درجة تطور الدول و عكما ی الإنسانهذا المجال و هو یمثل جانب مهم من حیاة 

  .مستوى حضارتها

نتهاج إهتمت معظم الدول من بینها الجزائر بالتخطیط العمراني و بضرورة إلذلك  

سیاسة واعیة لتطویر المدن و ضمان تنمیتها من خلال خلق سلسلة من المشاریع العمرانیة 

لمجموعة من الأحكام و النصوص القانونیة  إخضاعهاالمتطورة و المتناغمة فیما بینها و 

، و كذا لآلیات الرقابة البعدیة التي تضمن تطبیق هذه القوانین و رالمتعلقة بالتهیئة و التعمی

تحقیق المصلحة الخاصة على حساب  إلىحد من نشاط الأفراد الذي عادة ما یهدف ت

، و لمواجهة هذه التجاوزات تدخل المشرع  أسسهالمصلحة العامة و النظام العام العمراني و 

المختصة و   الإداریةستحداث نظام الرخص و الشهادات المخولة للسلطات إالجزائري ب

 للأفرادمن السیطرة على النشاط العمراني  الإدارةتمكن اما كوسیلة ستخدإ الأكثرتعتبر الآلیة 

على الأنشطة العمرانیة أو الرقابة اللاحقة لمدى  للإدارةسواءا تعلق الأمر بالرقابة المسبقة 

علیها في رخصة البناء عن طریق شهادة  مطابقة البنایات المنجزة للأحكام المنصوص

رع كوسیلة قانونیة مكملة لمحاربة الجرائم العمرانیة التي المطابقة، التي راهن علیها المش

تقصیر الجماعات و هذا راجع ل ،أصبحت متنوعة و كثیرة في المدن و الأحیاء الجزائریة

 إلىغیاب دور البلدیات و الذي یرجع ربما  بالأخصالمحلیة في میدان التهیئة و التعمیر و 

  .لناخبین على حساب المقاییس العمرانیةلكسب ود الأفرادها المنتخبین الذین یسعون 
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كوارث حقیقیة خاصة و أن العمل في هذا المیدان یتطلب تأهیلا تقنیا  إلىمما یؤدي  

حلول تدخل المشرع  إیجادالبنایات و ذه و لتسویة ه ،جانب التأهیل القانوني إلىعالیا 

الذي یحدد مطابقة البنایات  2008یونیو 20المؤرخ في  08/15الجزائري بإصدار قانون 

 09/154التنفیذي  كالمرسومنجازها و تبعته مجموعة من المراسیم التنظیمیة إتمامإأو /و

تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات  إجراءاتالذي یحدد  2009ماي  02المؤرخ في 

مجموعة من التعلیمات الوزاریة المشتركة التي توضح و تفسر القوانین السابقة  ىبالإضافةإل

التي تتضمن تبسیط  2012سبتمبر  06المؤرخة في  04كالتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

انجازها، و التعلیمة الصادرة عن المدیر العام  إتمامكیفیات تحقیق مطابقة البیانات و 

 إطارأملاك الدولة في  إدارةالمتعلقة بمجال تدخل  2013أفریل  08للأملاك الوطنیة بتاریخ 

أ خ /1000انجازها و التعلیمة الوزاریة لوزیر السكن و العمران رقم  إتماممطابقة البنایات و 

تطبیق أحكام القانون المتضمنة  2009سبتمبر  10المؤرخة في  2009/و س ع /و

المتعلق بالتهیئة و التعمیر و المراسیم  90/29بالإضافة إلى قانون ،السالف الذكر 08/15

و على الرغم من كل هذه الترسانة القانونیة  ،التنظیمیة له الذي نظم شهادة المطابقة العادیة

شرع لمفشلت في الحد من إنتشار البناء غیر القانوني أو لم تحقق الهدف المنشود مما دفع با

المؤرخ في  22/55المرسوم التنفیذي في كل مرة إلى إصدارقوانین جدیدة كان آخرها 

  .مطابقة لرخصة البناء المسلمةالالذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر  02/02/2022

  :أهمیة الموضوع

ترجع أهمیة الموضوع إلى أهمیة هذه الشهادة بإعتبارها آلیة للرقابة البعدیة حول مدى 

 تطهیر العقاروالتحكم فیهلإحترام الملاك لقوانین التهیئة و التعمیركما أنها تعتبر وسیلة 

بأحد أهم  و تعلقه والواقعیة والتشریعیة بالإضافة إلى أهمیة الموضوع من الناحیة السیاسیة

  .و هو حق الملكیةالمحمیة  الحقوق
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  :الموضوع اختیاردوافع وأسباب 

الموضوع بین دوافع ذاتیة و أخرى موضوعیة بحیث تتمحور  اختیارتباینت دوافع 

كمه من حالدوافع الذاتیة في رغبة شخصیة في الإلمام بمختلف جوانب الموضوع و ما ی

الموضوع  ارتباطإلى بالإضافة  ،قوانین و الإشكالات التي یطرحها على أرض الواقع

أما الدافع الموضوعي یتمثل في إثراء  ،بالتخصص الدراسي و هو قانون التهیئة و التعمیر

 وما زالت بحاجة الموضوع بإعتباره من المواضیع الحدیثة  التي لها أهمیة علمیة و عملیة

  .إلى الدراسة و التحلیل

  :أهداف الدراسة

لغرض من هذه الدراسة هو التعرف على البناء  غیر من أجل كل ما سبق ذكره كان ا

عتمدها المشرع الجزائري في الحد منه من خلال إالقانونیة التي  الإجراءاتمشروع و ال

 90/29القانون  إطارمنح شهادة المطابقة سواءا كانت العادیة في  إجراءاتالتفصیل في 

المتعلق  08/15قانون  إطارأو شهادة المطابقة الاستثنائیة في  التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 

 و مساهمتها في الإجراءاتمدى فاعلیة هذه  إبرازو  انجازها إتمامأو  /بمطابقة البنایات و 

السالف  22/55و كذا التفصیل في المرسوم التنفیذي رقم  ،تنظیم و مراقبة النشاط العمراني

  .ء به في مجال إجراءات منح شهادة المطابقةالذكر و التعرف على أحدث ما جا

  :الدراسات السابقة

من أهم الدراسات الحدیثة التي تناولت الموضوع بالتفصیل نذكر أطروحة الدكتوراه 

للدكتورة لعیدي خیرة بعنوان رخصة البناء و شهادة المطابقة كآلیتین لتنظیم التهیئة العمرانیة 

و كتاب الدلیل العملي في إجراءات تسویة البنایات غیر القانونیة   ،في التشریع الجزائري

  .للدكتور بالة عبد العالي
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  :الصعوبات

 عدمفي نقص  المراجع المتخصصة و  فتتمثلواجهتنا  التيلصعوبات البحثیة ل بالنسبة

من إجتهادنا في ذلك مثل أطروحة الدكتوراه  بالرغم منها بعضالمن الحصول على تمكن ال

دیرم عایدة بعنوان تسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع الجزائري و مذكرة الماجستیر 

و كذا كثرة  ،08/15لعزاز ساعد بعنوان مطابقة البنایات و إتمام إنجازها طبقا لقانون 

ضیق الوقت و الالتزام  إلى لإضافةبا،القوانین و تشعبها و تناقضها مما صعب علینا فهمها 

  .بعدد صفحات المذكرة في حین أن الموضوع یحتاج الى المزید من التحلیل و الدراسة

  :التالیة  الإشكالیةو للتفصیل في الموضوع ارتأینا طرح 

ل سیاسة القضاء ظالمتبعة للحصول على شهادة المطابقة في  الإجراءاتما هي - 

  على البنایات غیر مشروعة؟

اتبعنا المنهج الوصفي من خلال التعریف  الإشكالیةعلى هذه  الإجابةو من أجل 

الضروریة و المنهج التحلیلي لدراسة و تحلیل  المواد و التعلیمات التي تنظم ببعض المفاهیم 

  :هذه الإجراءات و ذلك بتقسیم هذه الدراسة إلى الفصلین الآتیین 

الإطار الإجرائي لشهادة المطابقة باعتبارها آلیة  للرقابة البعدیة لرخصة :الفصل الأول

المبحث الأول بعنوان ماهیة البناء غیر المشروع و المبحث الثاني  ،تضمن مبحثین البناء 

  .المعدل و المتمم 90/29بعنوان مراحل الحصول على شهادة المطابقة في ظل قانون

شهادة ( ر الإجرائي لشهادة مطابقة بإعتبارها آلیة لتسویة البنایات الإطا: الفصل الثاني

المبحث الأول تحقیق مطابقة البنایات في إطار  ،تضمن مبحثین ) المطابقة الإستثنائیة 

  .و المبحث الثاني مراحل تحقیق المطابقة على سبیل التسویة ،08/15القانون 
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حتى یومنا هذا و بلغ  1962منذ استقلالها سنة شهدت الجزائر نموا حضریا متسارعا 

مستویات قیاسیة بسبب الخطط الاقتصادیة و البرامج التنمویة العدیدة التي اعتمدتها لتحسین 

إنتقال السكان من المناطق  إلىمما أدى  ،الوضع المعیشي والصحي والتعلیمي للسكان

تحكم في إسكانهم بطریقة منظمة الذي صعب من عملیة ال الأمر 1الریفیة نحو المدن الكبرى

حیث ، وتعتبر هذه الظاهرة أكثر انتشارا في مدن العالم الثالث و من بینها الجزائر، ومشروعة

یؤكد علماء الاجتماع بالجزائر أن الأحیاء غیر الشرعیة هي نتاج عملیات تاریخیة كبرى 

و  السریع وغیر المخططوان هذه الأحیاء هي نتیجة التحضر ، ترجع إلى الحقبة الاستعماریة

 2تزاید ظاهرة الهجرة وارتفاع نسبتها بسبب السیاسة السكنیة غیر السلیمة

وقد حاولت الدولة الجزائریة بكل مؤسساتها محاربة هذه الظاهرة وأصدرت في سبیل 

المتعلق 90/29ذلك مجموعة من النصوص القانونیة والتشریعیة وكان من أهمها قانون 

و الذي إستحدث أداتین للتعمیر و نص على مجموعة  3،المعدل والمتممبالتهیئة والتعمیر 

من الشهادات و الرخص من بینها شهادة المطابقة التي نظمها المرسوم التنفیذي رقم  

  4.المتعلق بكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها المعدل والمتمم 15/19

                                                             
دراسة حالة المدینة الجدیدة الشیخ سیدي مهد بلكبیر "التحضر وأثره في تغییر العلاقات الإجتماعیة ، أحمد هداجي 1

تخصص علم الإجتماع كلیة العلوم الإقتصادیة و الإجتماعیة والعلوم ، )ل م د(شهادة دكتوراهأطروحة مقدمة لنیل "أدرار

  .50 صفحة  2023- 2022جامعة أحمد درایة أدرار ، قسم العلوم الإجتماعیة، الإسلامیة
ة تخرج مذكر ، الأحیاء العشوائیة وآثارها السوسیوعمرانیة في الوسط الحضري تخصص علم إجتماع حضري،  قویاحمد 2

جامعة محمد خیضر بسكرة ، قسم العلوم الإجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، مكملة لنیل شهادة الماستر

  .ب" صفحة 2018-2019
 2/12/1990صادرة في 52عددجریدة رسمیة ، یتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990دیسمبر  1المؤرخ في  90/29قانون  3

  .2004صادرة في  51 جریدة رسمیة عدد 14/08/2004المؤرخ في  04/05معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

الجریدة الرسمیة الذي یحددكیفیات تحضیرعقود التعمیر وتسلیمها 2015ینایر 15المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  4

  .2020نوفمبر  22المؤرخ في  20/342معدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ال 2015فبرایر  12الصادرة بتاریخ  07عدد
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الآفة التي تعمل  مشروع بإعتبارهاللذلك ارتأینا في هذا الفصل التطرق إلى البناء غیر 

 إلى المبحث الأول تطرقنا فيمن خلال مبحثین  وذلك  ،شهادة المطابقة على القضاء علیها

المبحث الثاني إلى مراحل الحصول على شهادة المطابقة وفي ، ماهیة البناء غیر المشروع

  .المعدل والمتمم 90/29في ظل قانون 

 البناء غیر المشروع  ةماهی: الأولالمبحث 

أخضع المشرع الجزائري عملیة البناء إلى وجوب إستصدار رخصة البناء من خلال 

منه على أن حق  50نصت المادة  حیث، الذكرالسالف  90/29قانون  وكذا. 85/011أمر 

البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع الإحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة 

هذا الأساس  ىوعل، الهدمالمتعلقة بإستعمال الأرض ویخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو 

وم بدراسة ماهیة فإن كل بناء یخالف هذه النصوص القانونیة یعد بناءا غیر مشروع وحتى نق

 البناء غیر المشروع لا بد من تحدید مفهومه في مطلب أول من خلال بیان تعریفه

 .وكذا تحدید أسباب وآثار البناء غیر المشروع في مطلب ثاني هأنواعو ، خصائصه

 البناء غیر المشروع ممفهو : الأولالمطلب 

یرتبط مصطلح البناء غیر المشروع بالبنایات التي تتنافى والمقاییس العمرانیة والجمال 

البیئي وسنقوم من خلال هذا المطلب بضبط مفهوم هذا المصطلح بتعریفه قانونا وفقها في 

 .الثالثالفرع الأول وبیان خصائصه في الفرع الثاني وكذا أنواعه في الفرع 

 غیر المشروع تعریف البناء: الفرع الأول

                                                             
ج ر ، الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها13/08/1985المؤرخ في  85/01أمر 1

 .1985لسنة 34عدد 
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هتمام كل من الدولة  غیر أن الإستغلال السیئ  والأفرادكان ولا یزال العقار محورإ

یطرتها على مجال العمران الأمر الذي یسلتزم منا سللوعاء العقاري أعاق الدولة من فرض 

من الناحیة  وثانیاأولا من الناحیة القانونیة  ،توضیح معنى مصطلح البناء غیر المشروع بدقة

  .الفقهیة

 القانوني للبناء غیر المشروع  التعریف: أولا

كون أن التعریف في الأصل هو ، لم یعرف المشرع الجزائري البنایات غیر المشروعة

أن البناء غیر المشروع یرتبط إرتباطا مباشرا بمخالفة  رغی، التشریعمن وظیفة الفقه ولیس 

القانون ویشكل صورة من صور المباني والمنشآت المتناثرة غیر المنسجمة المخالفة للقواعد 

  .1والمقاییس القانونیة للبناء والجمال البیئي

وقد عرف البناء غیر المشروع عدة تسمیات فلم یستقر على إصلاح واحد بسبب تعدد 

فقد عرف بالبناء الهش أو القصدیري ، اهیم وتبعا لتخصص الدراسة التي ینظر إلیه منهاالمف

كما عرف بإسم البنایات غیر الصحیة ، المترتب عن تجمع الأحیاء القصدیریة أو الصفیح

أما المخططین الجغرافیین فقد أطلقو علیه اسم البنایات غیر ، بسبب إفتقاده للمعاییر الصحیة

كما یصفه علماء الإجتماع بالأحیاء الهامشیة بسبب ، نسیج العمراني التلقائيالمخططة أو ال

 constriction و له عدة تسمیات مختلفة باللغة الفرنسیة مثل نشأتها على أطراف المدینة

non planifies. L'habitat non rglementé، Construction illégales2، أمامن
                                                             

تخصص ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، 08/15إجراءات مطابقة البنایات غیر الشرعیة وفق قانون ، بن دعاس هشام 1

  .13 صفحة، 2020_2019جامعة محمد خیضر بسكرة ، السیاسیة والعلومكلیةالحقوق ، إداريقانون 

2 Boulet vaiental ,le sort des constructions illégales en droit de l'urbanisme, mémoire 
présenté dans le cadre du master professionnelle ( droit 
immobilier,construction,urbanisme), faculté de droit et de science politique, université 

Montpelier,Paris,2011,page 04. بن دعاس هشام، إجراءات مطابقة البنایات غیر الشرعیة وفق  مذكرة مأخوذ من

08/15قانون   
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زاویة القانون فإن أفعال الأشخاص المكلفین والنتائج المترتبة علیها تنحصر ضمن أحد 

وصف الشرعیة الذي یطلق على الأفعال التي تحترم إلتزامات القانون بمفهومه ، وصفین

حیث تتدخل ، الواسع وعلى العكس من ذلك تعتبر غیر شرعیة الأفعال التي تنتهكه و تخرقه

عامة وقوانین البناء والتعمیر بصفة خاصة في تشیید المباني على الملكیة القوانین بصفة 

وتلزمهم ببعض القیود من أجل تنظیم إستعمال الأرض ، العقاریة وعدم الإعتداء على الغیر

ویشكل الخروج عن هذه الواجبات فعلا غیر شرعي یترتب علیه النتیجة التي تلحق وصف 

لى قوانین البناء والتعمیر لا وبا 1،الفعل وهي البناءغیرالشرعي لرجوع إلى القانون الجزائري وإ

نجد أي نص تشریعي أو تنظیمي یتطرق لمصطلح البناء غیر المشروع إلا ما ورد في 

والتي  1985 تاو 13ل  الموافق 1405ذو القعدة 26التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

جاءت بعنوان معالجة البناء غیر المشروع والتي تبین مختلف انماط البناء غیر القانوني 

/  12/ 21المؤرخ في  10/316من المرسوم التنفیذي رقم  07كما نجد أن المادة ،2وتسویته

یجب هدم البنایات :" الذي یحدد محیط إقامة الدولة للساحل بولایة الجزائر تنص على 2010

لفوضویة والسكنات الهشة المتواجدة داخل محیط الحمایة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول ا

ویعتبر مصطلح البناء الفوضوي هو المتداول في حیاتنا الیومیة سواء كان ذلك على ،3بها

مستوى وسائل الإعلام والإتصال أو الدوائر الإداریة أو الخطابات السیاسیة الرسمیة حیث 

لظاهرة إفرازات سلبیة خطیرة على مختلف مجالات الحیاة الإقتصادیة تخلف هذه ا

                                                                                                                                                                                              
   

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، بن دوحة عیسى 1

 .11 صفحة 2011سعد دحلب البلیدة أفریل  جامعة، الخاصماجستیر تخصص قانون عقاري كلیة الحقوق قسم القانون 

كلیة ، تخصص قانون عقاري، مذكرة لنیل شهادة ما جستیر في الحقوق، البناء الفوضوي في الجزائر، غربي إبراهیم 2

  .07 صفحة 2012-2011یوسف بن خدة ) 1(جامعةالجزائر ، الحقوق
محیط حمایة إقامة الدولة للساحل بولایة  ویحددس یؤس 2010دیسمبر  21المؤرخ في  10/316المرسوم التنفیذي  3

  .2010لسنة  77عدد ، الجریدة الرسمیة، الجزائر
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 وآثاروتسمیة البناء الفوضوي تتسع لتشمل جمیع معاني وأبعاد  ،والثقافیة والاجتماعیة

  .1التسمیات الأخرى

 بناء غیر المشروعللالتعریف الفقهي : ثانیا

نذكر من بینهم الكاتب المشروع  حاول العدید من الفقهاء تحدید تعریف للبناء غیر

أقیم فوق ، فاروق بن عطیة الذي عرفه على أنه الحي المعزول في ضواحي المدن الكبرى

أرضیة أختیرت خصیصا على أساس التخفي وعدم الظهور ولیس على أساس إمتیازاتها 

لیتشكل هذا الحي من سكنات هشة أو برارك منجزة من لوائح خشبیة وصفائح ، العمرانیة

حرومة من المیاه الشروب والكهرباء وغاز المدینة والصرف الصحي والطرق م، حدیدیة

كما عرفه الدكتور ، 2المعبدة ولا یتواجد في دائرة التسییر أو إهتمامات الجماعات المحلیة 

قاسم بداوي على أنه السكن العشوائي بعد تلبیة غیر نظامیة لحاجة أساسیة تتمثل في تأمین 

الإشارة إلیه أن مختلف  ومایمكن،لزراعیة المحیطة بتلك المدنالسكن على حساب الأرض ا

هذه التعاریف الفقهیة كانت تصف البیئة المتدهورة لهذا البناء من جهة ومن جهة أخرى 

وعموما فإن هؤلاء الفقهاء إقتصرو عملیة إنجاز البناء لأغراض السكن إلا أنه  ،تحدد مبرراته

ن كان السكن أكثرها من الناحیة الواقعیة فإن البناء قد   انتشارایكون لأغراض أخرى حتى وإ
3.  

  

  

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم ، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، تكواشت كمال1

  .07 صفحة 2009- 2008ج لخضر باتنة جامعة الحا، كلیة الحقوق، تخصص قانون عقاري، القانونیة
  .09 صفحة، المرجع السابق، غربي إبراهیم 2
 صفحة،، جامعة المدیة، كلیة الحقوق، البناء غیر المشروع على الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، شان آسیاهت3

03.  
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 خصائص البناء غیر المشروع: الفرع الثاني

یمتاز البناء غیر المشروع بخصائص رئیسیة بالنظر إلى إطاره المبني وبالنظر إلى 

 .إطاره غیر المبني

 من حیث الإطار المبني: أولا

البرمجة وكذا عدم إحترام مقاییس البناء  یمتاز البناء غیر المشروع بعدم التخطیط وعدم

سواء كان ذلك في المواصفات ، وقوانین التهیئة والتعمیر والمراسیم التنظیمیة في هذا المجال

و عادة ما نجد المواصفات الخارجیة للبناء تتناسب ، الخارجیة أوالمواصفات الداخلیة للمشروع

فیتعلق الأمر بالمسكن الفردي ، البنایة مع الإمكانیات المادیة المحدودة والضعیفة لمالك

ذوالطابق الأرضي یمتاز بالهندسة المعماریة البسیطة وسوء المظهر الخارجي وعدم التناسق 

والترتیب مما یؤدي إلى إختلاف المظهر الخارجي لمساكن الحي الأمر الذي یؤثر على 

بناء المنتجة محلیا كما یتجه سكان هذه الأحیاء إلى إختیار مواد ال، 1طابعه الجمالي

والمنخفضة الأسعار بدل إختیار المواد الأكثر جودة فتكون الهندسة المعماریة بسیطة جدا 

أما من ناحیة المواصفات الداخلیة فإن البنایات .2ضمن تجمع فوضوي أو سكن فردي منعزل

وط غیر المشروعة تكون متقاربة مكتظة بالسكان وتكون صغیرة جدا تنعدم فیها ابسط الشر 

الصحیة من تهویة وتشمیس بالإضافة إلى وجود عدة عائلات بالمسكن الواحد مع قلة 

نعدام درجة التجهیز    .3مساحة الغرف وعددها وقلة أوإ

 حیث الإطار غیر المبني نم: ثانیا

یقصد بالإطار غیر المبني محیط البنایة الذي یتشكل من مجموع الشبكات والتجهیزات 

الخدماتیة التي تعمل على جلب الراحة والإستقراروتنظیم التركیبة العمرانیة كشبكات الطرق 
                                                             

 .143صفحة، 1995، الجزائر، النوردار ، الحضريأزمة السكن في ضوء المجال ، مزهودالصادق 1
  ..05 ، صفحةالمرجعالسابق، آسیاتشان ه2
  .25 صفحة، السابق المرجع، كمالتكواشت 3
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الأمر الذي تفتقر إلیه البنایات ، إلى غیر ذلك وكذا شبكة الهاتف، للشربالصالحة  والمیاه

  .1بسبب عدم إهتمام البلدیة بتهیئة هذه الأحیاء مما یساهم في التلوث البیئيغیر الشرعیة 

 البناء غیر المشروع عأنوا: الثالثالفرع 

تشترك البنایات غیر الشرعیة في مخالفتها لقواعد قانون التهیئة والتعمیر ومراسیمه 

فیما بینها من حیث مدى توافرالشروط التقنیة المطلوبة في إنجازها والتي  وتختلفالتنظیمیة 

وعلیه فإن البناءات  ،تؤهلها لأن تكون أكثر ملاءمة ورفاهیة من جانبها الوظیفي الإستغلالي

  .2غیر المشروعة تنقسم إلى بناءات غیر مشروعة صلبة وبناءات غیر مشروعة قصدیریة

  الصلبة البناءات غیر المشروعة: أولا

ن هذا النوع من البنایات یحتل المرتبة الأولى في قائمة البنایات غیر الشرعیة وهي إ

الأكثر إقترابا من البنایات القانونیة بسبب أن مادة جدرانها تتشكل من مواد صلبة و سقفها 

 عدم إحترامهاو هي تختلف عن البناء القانوني في ، القرمیدمن الخرسانة المسلحة أو 

لذلك قسم هذا النوع من البنایات غیر  ،ات العمرانیة الصادرة في هذا الشأنللمخطط

المشروعة إلى بناءات غیر مشروعة صلبة مخططه وبناءات غیر مشروعة صلبة غیر 

  .3مخططة

  البناءات غیر المشروعة الصلبة المخططة)1

غیر أنه ، یتم إنجاز هذا النوع من البنایات طبقا لمخططات أعدت سلفا لهذا الغرض

یوجد هناك بنایات یتم إنجازها وفق مخططات مصادق علیها وهناك بنایات یتم إنجازها وفق 

فالبنایات غیر المشروعة الصلبة ، مخططات غیر مصادق علیها من قبل المصالح التقنیة
                                                             

  .27 نفسه صفحة المرجع، كمالتكواشت 1
  .13 ، صفحةالسابقالمرجع ، غربي إبراهیم 2
  13 السابق، صفحة المرجع، تكواشت كمال3
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الحائزة على مخططات مصادق علیها تكون إما ذات إستعمال سكني جماعي ضمن سكنات 

فیقوم أصحاب هذه البنایات بإجراء  ،وفق مخططات مصادق علیهاو شقق في عمارات 

تغییرات هامة تمس الجدران والمنافذ دون الحصول المسبق على رخصة تجیز ذلك مما  

أوتكون ذات إستعمال فردي ضمن تجزئات وتعاونیات ، یؤدي إلى تشویه واجهة العمارات

السالف  90/29وقانون 82/022والقانون 76/192عقاریة منصوص علیها في أمر رقم 

الذي إشترط مجموعة من الرخص والشهادات على المستفید من القطعة الأرضیة ، الذكر

بموجب عقد إداري أو عقد توثیقي مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة الإلتزام بهذه القوانین 

ما،3الساریة المفعول أن تكون بنایات غیر مشروعة حائزة على مخططات غیر مصادق وإ

تابعة للقطاع العام بمختلف هیئاته ومؤسساته كالبنایات التابعة  بنایة تكون ماوعادة  یهاعل

حیث یتم إنجاز مساجد أو مدارس قرآنیة طبقا لمخططات غیر ، الدینیةلنظارة الشؤون 

مصادق علیها إعتقادا أنها معفیة من هذا الإجراء دون الأخذ بعین الإعتبار مدى صحة 

الرغم من أن المشرع الجزائري لم یستثني سوى الهیاكل القاعدیة  على،4وسلامة البناء

العسكریة المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني وكذا بعض الهیاكل 

القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتیجیا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر 

  .5التعمیر  وشهاداترخص  ستخراجإ لتزامإالوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات من 

  
                                                             

 19الصادرة في ، 12عدد  ، الجریدة الرسمیةالعقاريالمتعلق بتنظیم التعاون  1976أكتوبر  23المؤرح في  76/92أمر  1

  .1976فیفري 
عدد  الجریدة الرسمیة ، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء 06/02/1982المؤرخ في 82/02قانون  2

  ).ملغى(1982 السنة، 06
  13 ، صفحةالسابقالمرجع ، كمالتكواشت 3
  .06 صفحة، المرجع السابق، هتشان آسیا4
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیروتسلیمها وكذا  15/19وهذا ما تضمنته المادة الأولى من المرسوم التنفیذي  5

  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29من قانون 53المادة 
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  :البنایات غیر المشروعة الصلبة غیر المخططة)2

وهي البنایات التي تنجز بمواد صلبة سواء في سقفها أو جدرانها ولكن دون مخطط 

 یبین موضع الأساسیات وترابط أجزاء الهیكل وكیفیة توزیع جدران البنایة ونوافذها وأبوابها

وهذا النوع من البنایات ، المسائل التي تحدد وظیفة البنایة وتناسقها وسلامتهاوغیرها من 

والتي تتمثل أساسا في البنایات المنجزة  البنایات غیر المخططة حضریا، یتفرع إلى نوعین

حیث یتم تقسیم ملكیة خاصة ذات مساحة كبیرة إلى قطعتین ، في إطار تجزئات الخواص

 1ودون الحصول المسبق لرخصة التجزئة أدوات التهیئة والتعمیرفأكثر دون مراعاة لأحكام و 

أو في بنایات الأحیاء الشعبیة التي یتم بناؤها دون الحصول المسبق على رخصة البناء 

یكون ذلك في معظم الأحیان بسبب عدم و ،2المرفقة بالمخططات التقنیة المصادق علیها

توفر عقد الملكیة أو سند الملكیة العقاریة طبقا للقوانین المنظمة للشهرالعقاري مما یؤدي إلى 

مرتبطة بمختلف الشبكات  وغیرإنشاء بنایات غیر مشروعة جدیدة تكون غیر مهیئة إداریا 

ات المنجزة خارج المحیط البنای وهيأو تكون بنایات غیر مخططة ریفیا ، 3والتجهیزات

ولأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  العمراني المخالفة لقوانین التهیئة والتعمیر

ستعمال السكني لم یحصل صاحبها للإوتكون في صورتین بنایات منجزة ،13/09/19924

ب ما یحترم المسافة القانونیة للقطعة الأرضیة المستعملة حس ولم، مسبقةعلى رخصة بناء 

                                                             
من المرسوم  07المتعلق بالتهیئة والتعمیرالمعدل والمتمم وكذا المادة 90/29من قانون 57جاء في مضمون المادة  1

تشترط رخصة التجزئة بالنسبة لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما "السالف الذكر 15/19التنفیذي 

  ".إستعمال إحدى القطع الناتجة أو عدة قطع أرضیة لتشیید بنایةكان موقعهاإلى قطعتین أو عدة قطع إذا كان یجب 
تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان "السالف الذكر 90/29من قانون  52تنص المادة  2

ة على الساحة یإستعمالها ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفض

  "العمومیة ولإنجاز جدار صلب للتدعیم
  .20 صفحة،المرجع السابق، تكواشت كمال3
المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق 13/09/1992القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4

  .1992لسنة  86عدد  الجریدة الرسمیةالعمرانیة للبلدیات 
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أو تكون في صورة بنایات منجزة لغیر  1المذكور أعلاه الوزاري المشتركجاء في القرار 

من القرار  4و 3في منشآت تجهیزیة دون إحترام المادتین  والمتمثلةالإستعمال السكني 

 .2الحصول المسبق لرخصة البناء ودونالوزاري السالف الذكر 

 غیر المشروعة القصدیریة  تالبناءا: ثانیا

هیا بنایات تتواجد في أسفل قائمة البنایات غیر المشروعة في حظیرة البنایات الوطنیة 

 تتمیز بأن جدران هیكلها وسقفها یتشكلان أساسا من مواد مسترجعة أهمها مادة القصدیر

تشار لإنا تتواجد ضمن المحیط العمراني أو خارجه لیس بها شبكات قاعدیة وتعتبر وكر 

عادة ما یتم بناءها بطریقة غیر شرعیة عن طریق ، مختلف الآفات الإجتماعیة والرذائل

الإستلاء على قطعة أرض تكون تابعة للدولة أو البلدیة ثم یتم مطالبة السلطات المحلیة 

مما یجعلها تتواجد ضمن مناطق ، بتسویة وضعیتهم بطریقة مخالفة للمخططات الموجودة

ح وقد أكد ،3لال محلها مشاریع التهیئة حسب إحتیاجات المدینة ومتطلباتهاتستوجب الهدم وإ

من النسیج العمراني بالجزائر عبارة عن سكنات هشة % 50مهندسون معماریون أن 

التوسعات  وأنغیر المستقرة للبلاد  والاجتماعیةناجمة عن الأوضاع الإقتصادیة  وفوضویة

                                                             
 الاستعمال السكنيیجب أن لا تتجاوز مساحة القطعة الأرضیة التي تشید فوقها البنایات ذات :" منه 5لمادة جاء في ا 1

، مترا مربعة لكل هكتار)  20( هكتارات و یضاف )  5( من مساحة الملكیة إذا كانت هذه الأخیرة أقل من خمس  250/1

تحسب عشرة أمتار ، أما إذا تجاوزت المساحة هذا الحد، تهكتارا)  10( و عشرة ) 5( إذا كانت المساحة تتراوح بین 

 "مربعة لكل هكتار
  .21 السابق، صفحة المرجع، تكواشت كمال2

  .  17 صفحةالمرجع السابق ، ، غربي إبراهیم 3
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له خصوصیته الثقافیة ، العمرانيلحاصلة تحولت بمرور الوقت إلى جزء هام من النسیج 

  .1والاقتصادیة والاجتماعیة

 .و آثاره المشروعأسباب البناء غیر : المطلب الثاني

فهي  والشیئیةكونها ظاهرة تتسم بالتكرار  ولا تزالوجدت ظاهرة البناء غیر المشروع 

 المجردةبالعین  ومشهادتهاتجسیدها  ویمكنفي أماكن عدة  وتحدثحادثة یمكن توقعها 

وآثار لهذه الظاهرة أسباب دفعت لوجودها  وآثار فإنأن لكل نتیجة سبب  باعتبارو 

فالبناء غیر المشروع یشكل مرضا عمرانیا أثر على ، 2المجالاتمختلف  وانعكاسات على

 والبحث فيیص هذا المرض من تشخ وعوامل وكان لابدإقلیم الجزائر بفعل عدة أسباب 

 .3آثارهأسبابه و 

 .البناء غیر المشروع بأسبا: الأولالفرع 

 وحاجة الأفرادتداخلت مجموعة من الأسباب والعوامل فیما بینها وتفاعلت مع طبیعة 

و إستمرذلك في ،على القیام بسلوك مخالف للقانون وتشیید مباني غیر شرعیة للسكن فحملتهم

وأزمة شملت كل من المدینة و الأریاف ونذكر من بین هذه  ظاهرة أصبحالإنتشار إلى أن 

  4:الأسباب ما یلي

 

                                                             
النسیج العمراني بالجزائر  من % 50، حسب مشاركین في الأیام الدراسیة الدولیة حول السكن الهش في إفریقیا، النصر1

 :htts، الإلكترونيمتوفر على الموقع ، 2021أكتوبر  1مقال منشور بتاریخ ، الهیكلةأحیاء تستدعي إعادة 

wwwannasronline.com ، 12:50على الساعة 2023ماي  20علیه بتاریخ  الاطلاعتم.  
  .20 صفحة، السابقالمرجع  ، غربي إبراهیم 2
  .71، صفحةالسابقالمرجع ، عیسىبن دوحة  3
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر تخصص ، على المجال العمراني وانعكاسهاالبنایات السكنیة  تسویة، سعیديبوعویرة 4

  .28 صفحة 2017-2016جامعة محمد بوضیاف المسیلة سنة ، تسییر النفایات الحضریة معهد، المدینةتسییر 
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 .والأمنیةالأسباب التاریخیة  :أولا

إرتبط ظهور المساكن غیر الشرعیة في الجزائر بالإحتلال الفرنسي الذي عمل على 

بحواف تغییر نظام الملكیة في الریف الجزائري لإرغام السكان على الهجرة حیث أقامو 

بالإضافة إلى الإرث الثقیل الذي ، المستوطنات الأوروبیة وفي أماكن حددتها الإدارة الفرنسیة

ركز على تنمیة المدن  ذإ، المتهالكةخلفه الإستعمارالمتمثل في البنیة التحتیة والحضریة 

الساحلیة وبعض المدن الداخلیة دون سواها مقابل تطبیق سیاسة الأرض المحروقة في الریف 

حاولت الجزائر وقد ،وترحیل سكانه بالقوة نحو المحتشدات وحرمانهم من الخدمات والمرافق

مرة تعرضت  هابإصدار مجموعة من النصوص القانونیة إلى أن1تدارك هذه الآثارالسلبیة

أخرى إلى أزمة أمنیة خلال العشریة السوداء أدت بدورها إلى زعزعة عالم الریف بالهجرة 

مساكن عشوائیة تفتقد  وذلك ببناءالجماعیة نحو المدن للإحتماء من العملیات الإرهابیة 

البناءات غیر الشرعیة بسبب  أما المدن الصحراویة فإنها تعاني من ، لمعاییر البناء والتعمیر

  .2جرة الدولیة غیر الشرعیة خاصة الدول المجاورة مثل مالي والنیجراله

  .الأسباب الاقتصادیة: ثانیا

لعب الإقتصاد دورا مهما في تحریك النزوح الریفي إذا أن إعادة هیكلة القطاع الزراعي 

ضي الزراعیة اضي العمومیة وحرمان بعض شباب الریف من الإستفادة من الأر اوتوزیع الأر 

كما أن إقتصاد ، جعل العدید منهم یغادرون حیاة الریف نحو المدینة للإسترزاق، الموزعة

السوق المنتهج في السنوات الأخیرة وحریة الإتجار وقلة  المراقبة داخل المدن جعل هذه 

العمل في المصانع و القرى والأریاف لإمتهان التجارة الموازیة  الأخیرة ملاذا آمنا لشباب

فة إلى الخوصصة وظهور قوانین الإستثمار في القطاع الوطني بالإضا، 3والمؤسسات
                                                             

  .29 صفحة، المرجع  نفس، سعیديبوعویرة 1
  20.صفحةالمرجع السابق ، إبراهیمغربي  2
  .20 صفحةالمرجع السابق ، هشامبن دعاس  3
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الخاص أدى إلى ظهور الوحدات الصناعیة الخاصة في المناطق الصناعیة التي إستقطبت 

 أموالكما أن إنجاز أي مشروع یتطلب ،1الأیادي العاملة خاصة من المناطق الشبه الریفیة

خلل في القدرة المالیة یؤدي إلى وقوع في مخالفات سواء بإرتفاع ثمن الحصول على  وأي

التقني الهندسي أو بإرتفاع أثمان مواد البناء التي تؤدي إلى  والإشرافالمخططات الهندسیة 

تأخیر الإنجاز بالإضافة إلى أسباب تتعلق بتنفیذ البناء من قبل بناء بسیط لا یحترم رخصة 

  .2المبنى وأمن وسلامةقاول حرفي هدفه الكسب السریع على حساب صحة البناء أو م

 .القانونیة الأسباب: ثالثا

لقد ساهمت بعض النصوص والقوانین المنظمة للمجال العمراني و التنظیم العقاري في 

الثورة الزراعیة الذي حمل شعار الأرض لمن یخدمها  بینها قانونإنتشار هذه الظاهرة ومن 

إلا أنه حاد عن أهدافه و أدى إلى هیمنة القطاع الخاص على نصف المساحة الإجمالیة 

للزراعة و إضطر عدد كبیر من الخواص القیام ببیوع صوریة أو عرفیة قصد تحویل 

 وكذا،3ت خارج سلطة القانونبناءا دى لظهورأمماأراضي قابلة للبناء  الأراضي الزراعیة إلى 

والذي جعل جمیع 4المتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات  26-74أمر 

الأراضي مهما كانت طبیعتها القانونیة والمتواجدة داخل المحیط العمراني للبلدیة تنتقل إلى 

عات حیث كرس الإحتكار التام لسوق العقار من طرف الجما، للبلدیةالمحفظة العقاریة 

مما دفع بالملاك الخواص إلى التمرد بإبرام صفقات عقاریة مشبوهة عن طریق  المحلیة

مشروعة التعامل بعقود عرفیة بعد إنشاء تجزئات غیر مخططة أدت إلى ظهور بنایات غیر 

                                                             
  40 صفحةالمرجع السابق ، كمالتكواشت 1
 .45، صفحةنفسهالمرجع ، كمالتكواشت 2
جامعة ، والسیاسیةمجلة الدراسات القانونیة ، البناءات الفوضویة وأثرها على البیئة العمرانیة إشكالات، شهرزادسي مرابط  3

  .306صفحة  2016جوان 4العدد ، 1الجزائر 
رقم  الجریدة الرسمیة المتضمن تكوین الإحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة ، 1974فیفري  20المؤرخ في  26-74أمر  4

 .1974مارس  19المؤرخة في  19
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- 75إلى نظام الشهر العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري من خلال أمر  بالإضافة

المسح العقاري التي عرفت تأخرا في إنجازها الأمر الذي أعاق عملیة الذي یرتبط بعملیة 741

كل "السالف الذكر  74-75من الأمر 15في حین نصت المادة ، تطهیر الملكیة العقاریة

حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ 

ن المشرع جعل حق البناء أخرى نجد أن جهة وم،2"إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة

فكیف نطالب الأشخاص بالإلتزام بقانون التهیئة و التعمیر أمام ، 3الأرض مرتبط بملكیة

  .وأحیانا عجزها على توفیر الدفاتر العقاریة لأصحابها؟ تأخر الدولة

 آثار البناء غیر المشروع :الثانيالفرع 

تظافر العدید من العوامل و الأسباب وضعف المراقبة والمتابعة ساهم في إنتشار  إن

و جعل مظهر المدن لا یترجم المدینة الحضاریة فأصبح هم المواطن  المشروعةالبنایات غیر 

هو البناء والتوسع العمراني  دون الإهتمام لا بالشكل الهندسي أو الواجهات أو الألوان ولا 

في حین أن التوسع العمراني یجب أن یكون ، لال المدة المحددة للإنجاز إنهاء المشروع خ

مضبوط بضوابط قانونیة تحدد شروط التخطیط العمراني و الطابع العمراني للمدینة  فیما 

رتفاع البنایات وتحدید المساحات الخضراء والمرافق الترفیهیة إلى  یتعلق بإستعمال الأرض وإ

ه الضوابط  القانونیة و القواعد العامة للتهیئة و التعمیر ینتج و عدم إحترام هذ 4غیر ذالك

                                                             
الصادر  السجل العقاري وتأسیسم المتضمن اعداد مسح الاراضي العا 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74- 75أمر  1

  .المعدل والمتمم 1975نوفمبر  18المؤرخة في  92بالجریدة الرسمیة عدد 
الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم  ةلا تنتقل الملكیة والحقوق العینی"قانون مدني 373وكذا تنص المادة  2

  .التي تدیر مصلحة الشهر العقاري لیها القانون وبالأخص القوانینفي حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص ع
  .28، صفحةالسابقالمرجع ، إبراهیمغربي 3
مجلة الأستاذ الباحث الدراسات القانونیة ، 15/ 08البناء الفوضوي في ظل القانون رقم  تسویة، عیسىحداد ، عطوي وداد 4

  .116 صفحة 2020السنة  02 العدد، 5المجلد،  ، المركز الجامعي تیبازةوالسیاسیة
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و الإجتماعیة و ، الإقتصادیة، الیئیة العمرانیة: عنه آثار خطیرة في العدید من المجالات 

  . الثقافیة

 .الآثار البیئیة والعمرانیة: أولا

عكس تعمیقة على البیئة العمرانیة لا  البناء غیر المشروع لها إنعكاسات ظاهرة نإ

ومن بین هذه  ،هذه الظاهرة تطلعات الدولة و الأفراد و أهداف القوانین المستحدثة لمواجهة

الإنعكاسات نجد المساس بالجمال الطبیعي والهندسي للمدینة بالتعدي على المساحات 

السماء دون الحرص الخضراء وجعل معظم الأبنیة عبارة عن مكعبات إسمنتیة متطاولة في 

بالإضافة إلى سوء إختیار موقع البنایات مما یعرضها لأخطار الكوارث 1 .على إتمامها

طبیعیة وكذا أخطار البناء فوق شبكات الكهرباء والغاز أو ما یسمى بالخطر النائم  مخالفة ال

سلبا على مما یؤثر ،2 91/175بذلك القواعد العامة للتهیئة و التعمیر التي جاء بها مرسوم 

تلاف الصحي والتلوثكالتلوث الصناعي  ،والعمرانالبیئة  تحقیق  وعدمالأراضي الزراعیة  وإ

لحاقالذاتي  الاكتفاء  انتشارأضرار صحیة بالسكان سواء كانت تنفسیة أو جلدیة بسبب  وإ

البیئة العمرانیة لأدنى شروط الحیاة بعدم وجود مختلف الشبكات  وافتقارالأمراض والأوبئة 

  .3وأمنهم العمومیینیؤثر على صحتهم  والخدماتیة مما والمرافق العمومیة

  

                                                             
  .308 ، صفحةالسابقالمرجع ، سي مرابط شهرزاد 1
 26عدد الجریدة الرسمیة، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر  28/05/1991المؤرخ في  91/175المرسوم التنفیذي   2

معرضة للأخطار الطبیعیة مثل إذا كان البناء أو التهیئة مقررة في أرضیة «على منه 03المادة  تنص 1991لسنة 

نزلاقها  نخفاض التربة وإ التجزئة أو منحها بالشروط  وا، البناءیمكن رفض رخصة ، الوالجرفاوالزلز الفیاضانات والإنجراف وإ

  ."المعمول بها والتنظیماتالخاصة التي تتطلبها القوانین 
مجلة  ،على تحقیق بنیة عمرانیة مستدامة وانعكاساتهاالبناءات الفوضویة ، قادةمحمودي ، الرحمانسي مرابط عبد  3

  236فحة ص  2021سنة  01العدد  11تیارت مجلد ، جامعة ابن خلدون، البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة
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 الآثار الإقتصادیة: ثانیا

أدت حركة البناء غیر المشروع الى التوزیع السيء للسكان عبر إقلیم تراب الوطن مما 

ترتب عنه المساس بالمصلحة العامة الإقتصادیة من خلال التدهور في تجهیز المدن 

لخدمات والتي أصبحت طاقتها محدودة لمواجهة تزاید عدد السكان نتیجة النمو بالمرافق وا

ومن الآثار الإقتصادیة لهذه الظاهرة خلق ، الدیمغرافي والهجرة المكثفة نحو المدن الداخلیة

كتساح التوسع ، التقلیص من حجم الأراضي الزراعیة، أزمة خانقة لحركة المرور حیث قدرإ

هكتار التي وجهت لإنجاز  150.000بحوالي  1992إلى غایة  1962العمراني لها منذ 

المنشآت الإقتصادیة وتوسیع شبكة الطرق و ، المناطق الصناعیة، المناطق السكنیة

  .1بالإضافة إلى تناقص كمیة المیاه الصالحة للشرب في المدن كما و نوعا، المواصلات

  .والثقافیة الاجتماعیةالآثار : ثالثا

نتشار للبنایات غیر ال مشروعة آثار إجتماعیة تتمثل في إنخفاض مستوى التعلیم وإ

الأمیة بسبب القدرة المالیة المنخفضة للوالدین مما  یدفع بالأبناء إلى ترك التعلیم و التوجه 

فالفقر ، الجرائم و السلوكیات المنحرفة كالسرقة والمخدرات بالإضافة إلى إنتشار، مبكرا للعمل

وین الشخصیة الإجرامیة وتعتبر هذه المناطق مأوى المتشردین یلعب دورا هاما في تك

تجمع في مكوناتها أفراد الطبقة الدنیا من الفقراء والفاشلین في الحیاة ، والهاربین من العدالة
كما كان لهذه البنایات آثار ثقافیة تمثلت في زوال حدود النسیج العمراني وصعوبة ، 2

اعتقادا أن الحیاة في المدن مهما ساء وضعها فهي أفضل ، التكیف الحضري وترییف المدینة

من الحیاة في الریف فأنتشرت البنایات غیر المشروعة كالفطریات في ضواحي المدن أدى 

لیس  اإلى تلاشي الحدود الفاصلة بین المحیط العمراني والریف نتج عنه نموذجا جدید

                                                             
  .122 صفحة، المرجع السابق، عیسىحداد ، ودادعطوي  1
  .240صفحة ، المرجع السابق، محمودي قادة، مرابط عبد الرحمان سي 2
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التكیف مع الأوضاع الجدیدة  و صعوبة 1، حضریا ولا ریفیا أدى زیادة التضخم الحضري

لیها بعاداتهم و عثقافیا وحضریا مما أدى إلى ترییف المدینة  من خلال تمسك النازحین 

حیث تسیطر قوة الضبط الإجتماعي والقیم الموروثة على قوة قانون التهیئة ، تقالیدهم

لى زیادة نسبة ورمي النفایات في الأماكن العامة ما أدى إ، والتعمیر كظاهرة تربیة المواشي

بالإضافة إلى إمتهان التجارة دون سجل تجاري ودون  ،التلوث و إنتشارالأمراض و الأوبئة

و إنتشار ظاهرة التسول والتشرد وكثیر من الظواهر التي تعبر عن ، وجود محل تجاري

  .2التراجع الحضاري وفساد الذوق والتخلف الإجتماعي والثقافي

 90/29الحصول على شهادة المطابقة في ظل قانون  لمراح: الثانيالمبحث 

  ) المطابقة العادیة شهادة(والمتممالمعدل 

أخضع المشرع الجزائري جمیع الأنشطة  العمرانیة لتراخیص و شهادات اداریة حتى 

هو لتلبیة حاجیات  یمكن الإدارة من القیام بمهمتها الرقابیة و متابعة حركة العمران و تنظیم

و قد نظمها ، 3و من بین هذه الشهادات نجد شهادة المطابقة، مجال العمرانالأفراد في 

المتعلق بالتهیئة و ) 90/29( قانون  من أهمهاالمشرع الجزائري في عدة قوانین 

المتعلق بكیفیات تحضیر شهادات  91/176المرسوم التنفیذي و  ،التعمیرالمعدل و المتمم

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود ) 15/19 (المرسوم التنفیذي و ، التعمیر و الرخص

  .اتمام انجازها أو/الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و 08/15و قانون ، التعمیر و تسلیمها

                                                             
 .19صفحة المرجع السابق ، تكواشت كمال1
 .19نفسه صفحةالمرجع ، ، كمالتكواشت 2
مطابقة الأشغال المنجزة مع  المختصة یثبتویؤكدقرار إداري صادر عن السلطة الإداریة  يه: المطابقةتعریف شهادة 3

، طبیعتهایمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي أنجز بنایات مهما تكن  والذي، وقواعدالتعمیررخصة البناء  وتعلیماتترتیبات 

  . فشهادة المطابقة تعتبر رقابة لعملیة البناء بالمقارنة مع الأحكام المحددة لرخصة البناء
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عادیة المنصوص علیها في قانون المطابقة الومن خلال هذه القوانین نجد هناك شهادة 

  ).08/15(مها قانون التي نظ ستثنائیةالإمطابقة ال وشهادة والمتممالمعدل ) 90/29(

 والمتممالمعدل ) 90/29(في هذا المبحث شهادة المطابقة في ظل قانون  وسنتناول

 ونطاقالمطلب الأول شروط منح شهادة المطابقة العادیة تناول ، مطلبینمن خلال 

  .المطلب الثاني إجراءات منح شهادة المطابقةو تطبیقها

  تطبیقها ونطاقشروط منح شهادة المطابقة العادیة : المطلب الأول

ثم تقوم هذه ، نتهاء البناءإبالإدارة لزم قانون التعمیر صاحب مشروع البناء أن یعلم أ

ذا، البناءالأخیرة بالبحث في مدى مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة  ثبت ذالك تمنح  وإ

  .1للمعني بالأمر شهادة المطابقة

والتعمیر المتعلق بالتهیئة  90/29من قانون  75/1الإلتزام نصت علیه المادة  وهذا

عند انتهاء أشغال البناء اثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم  یتم(

  .2)و من قبل الواليأحسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الذي یحدد كیفیات تحضیرعقود التعمیر و  )15/19( و تطرق المرسوم التنفیذي 

ب على كل مستفید من رخصة البناء عند الإنتهاء من الأشغال یجأنه  63تسلیمها في المادة 

و من خلال المادة  ،و التهیئة المتكفل بها استخراج شهادة المطابقة و بالتالي هي إجباریة

منه یعطي شهادة المطابقة  مقام رخصة السكن أو الترخیص بإستقبال الجمهورأو  65

كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة أو تربویة أو للخدمات أو الصناعة  إذاالمستخدمین 

                                                             
 2015الطبعة الثانیة -الجزائر -والنشروالتوزیعدار هومة للطباعة ، الجزائريقانون العمران ، إقلولي أولد رابح  صافیةد1

  .183 صفحة
، خلدونجامعة ابن ، سیاسیة وعلومأستاذ محاضر كلیة حقوق ، والتعمیردروس في قانون التهیئة ، كمالمحمد الأمین  2

  .48 صفحة 2017، دار البیضاء الجزائر، بلقیسدار ، تیارت
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د أي أنه قبل استغلال البنایة لاب، أو التجارة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنشأة المصنفة

فرخصة  ،لإدارةلتعتبر من بین أدوات الرقابة البعدیة  التي ،1من استصدار شهادة المطابقة

یثبت هذا الأمر هي  وما، للرخصةمطابقا  الذي لابد أن یكون، بالبناءالبناء تمنح الترخیص 

وفق  والتهیئةحیث یلزم المستفید من رخصة البناء بعد انتهاء أشغال البناء ، المطابقةشهادة 

المخططات المصادق علیها باستصدار شهادة مطابقة الأشغال مع أحكام رخصة البناء فهي 

  .2ملازمة لها

سنتناول في هذا المطلب الشروط الشخصیة المتعلقة بطالب شهادة المطابقة في  ولذلك

 ونطاق، الثانيالموضوعیة المتعلقة بطلب شهادة المطابقة في الفرع  والشروط، الأولالفرع 

  .طبیق شهادة المطابقة العادیة في الفرع الثالثت

  :الشروط الشخصیة المتعلقة بطالب شهادة المطابقة: الفرع الأول

التهیئة التي  وأشغالمن رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء  على المستفیدیتعین   

استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة  ،ن اقتضى الأمر ذالكإیتكفل بها 

رخصة البناء  منمستفید فكل ، البناءشهادة المطابقة هو المستفید من رخصة  وطالب،البناء

  .3له الحق في طلب شهادة المطابقة

 المطابقةومن بین الشروط الضروریة التي أقرها المشرع الجزائري لتقدیم طلب شهادة 

بمعنى أن یكون الشخص الذي یقدم الطلب من الذین ، بالصفةالطلب هو تمتع صاحب 
                                                             

/ 02العدد/04مجلد ، والبناءمجلة التعمیر ، تلمسانجامعة ، العمرانيشهادة المطابقة وسیلة لتنظیم النشاط ، سعادمیمونة  1

 .54صفحة  2020جوان /14العدد التسلسلي 
الإیداع القانوني ، الجزائر، والنشروالتوزیعدار هومة للطباعة ، الجزائرالتنظیم القانوني للبناء في ، الزهراءقندوز فاطمة  2

 .82 صفحة، 2019أكتوبر 
أطروحة مقدمة لنیل ، الجزائريالمطابقة كآلیتین لتنظیم التهیئة العمرانیة في التشریع  وشهادةرخصة البناء ، خیرةلعیدي  3

عبد الحمید بن  جامعة، والعلومالسیاسیةكلیة الحقوق ، عقاريتخصص قانون ، الحقوقالطور الثالث في ، دكتوراهشهادة 

 .447صفحة 2019- 2018السنة الجامعیة ، مستغانم، بادیس
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من المرسوم التنفیذي رقم  66و طبقا لنص المادة ، الحقیرخص لهم القانون ممارسة هذا 

 فإنه یحق لكل مستفید من رخصة البناء أن یودع تصریحا بإنتهاء الأشغال لدى 15/19

استخراج شهادة المطابقة كل من له  و علیه تشمل صفة، البلديیس المجلس الشعبي رئ

  .1الحق في استخراج رخصة البناء

و بالتالي فإن الأشخاص الذین لهم الحق في طلب شهادة المطابقة هم كل شخص له 

صاحب الترقیم العقاري ، صاحب شهادة الحیازة، صاحب الدفتر العقاري، عقد رسمي 

الهیئة الإداریة المخصص لها قطعة الأرض  أیضامتولي الوقف و ، المرقي العقاري، المؤقت

وهذان الأخیران  یقدمان الطلب بإسمهما و لیس بإسم ، و صاحب حق الإمتیاز، أو البنایة

حد  إلىو هذا على أساس طول مدة التخصیص أو الإمتیاز التي قد تصل ، الهیئة المالكة

بالنسبة  أما، ازأو یتم التنازل عنها لفائدة هذا الشخص صاحب حق الإمتی، سنة 99

و یقدما الطلب ، یكونا مرخص لهما من طرف المالك الأصلي أنللمستأجر و الوكیل فلا بد 

أما صاحب العقد العرفي لا یمكنه تقدیم طلب شهادة ،بإسم المالك الأصلي و لیس بإسمهما

  .2على أساس أن المشرع اشترط أن یكون العقد رسمي) رخصة البناء أو(المطابقة 

  .الشروط الموضوعیة المتعلقة بطلب شهادة المطابقة: الثانيالفرع 

تشترط فیه مجموعة من الشروط  الذيملف شهادة المطابقة یبدأ بتقدیم الطلب 

بحیث الأصل أن المبادرة في تقدیم طلب الحصول على شهادة المطابقة یكون ، الموضوعیة

شعبي البلدي المختص رئیس المجلس ال ا یجب أن یحل محلهستثناءإ و من صاحب الصفة 

ما نصت علیه  وهذافي حالة عدم إیداع التصریح من طرف الشخص المعني  وذالكإقلیمیا 

                                                             
 .156صفحة 2021، النشر الجامعي الجدید، التعدیلاتالوجیز في شرع قانون التعمیر وفقا لأحدث ، بالة  العاليعبد  1
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أما بالنسبة للملف ، 1السالف الذكر  15/19ذي یمن المرسوم التنف 2الفقرة   66المادة 

الملغى یتمثل في تصریح یعده  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  57فحسب المادة 

بالنسبة  وهذا،2على الانتهاء من هذه الأشغال ویشهد نسختیند من رخصة البناء على المستفی

من مرسوم  66المادة  حسب ما نصت علیه ، الفرديالسكني  للاستعمالللبنایات المعدة 

  .15/19التنفیذي رقم 

مستقبلة للجمهور أو الجماعي أو السكني الستعمال الابالنسبة للبنایات ذات  أما

عداده من طرف الهیئة الوطنیة إیتم ، الأشغالنه یشترط تقدیم محضر تسلیم إف التجهیزات

  .15/19تنفیذي رقم المرسوم المن  66طبقا للمادة ، CTCللمراقبة التقنیة للبناء

  نطاق تطبیق شهادة المطابقة العادیة : الفرع الثالث

 والمتممالمعدل ) 90/29(یقصد بنطاق تطبیق شهادة المطابقة العادیة في ظل قانون 

  .الغیر قابلة للمطابقة والبنایاتالبنایات القابلة للمطابقة 

  البنایات القابلة للمطابقة: أولا

عند انتهاء أشغال البناء اثبات  یتم( 90/29قانون من  75من خلال نص المادة 

مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس 

  .3)الشعبي البلدي او من قبل الوالي

على المستفید من رخصة البناء عند  یتعین( 15/19من المرسوم  63المادة  وحسب

استخراج شهادة مطابقة ، الأمرن اقتضى إها التي یتكفل ب والتهیئةانتهاء أشغال البناء 

  .1)بناءالأشغال المنجزة مع أحكام رخصة 
                                                             

 .448 صفحةالمرجع نفسه ، خیرةلعیدي  1
  السالف الذكر، 91/176التنفیذي من المرسوم  57المادة 2
  السالف الذكر والمتممالمعدل ) 90/29(قانون 3
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من خلال هاتین المادتین یتحدد نطاق تطبیق شهادة المطابقة في مراقبة الجهة الإداریة 

مطابقة  وكذالك، بشأنهامطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء الممنوحة لالمختصة 

  .هاالبنایات المنجزة لأشغال التهیئة التي تكفل بها صاحب رخصة البناء بحسب ما ورد فی

أشغال التهیئة لما  ومطابقةیتحدد نطاق شهادة المطابقة في مطابقة أشغال البناء  وعلیه

  .2ورد في رخصة البناء مما یتوافق مع أحكام قانون التهیئة والتعمیر

  البنایات الغیر قابلة للمطابقة  : ثانیا

البنایات غیر قابلة للمطابقة أي المعفاة من الحصول على شهادة المطابقة لم ینص 

السالفي ) 15/19(في المرسوم التنفیذي  ولا) 90/29(علیها المشرع صراحة في قانون 

ما دامت شهادة المطابقة مرتبطة برخصة  ثبحی، ضمنیایمكن استخلاصها  نماإ و الذكر 

حیث  ،3البناء فإن جمیع البنایات المعفاة من رخصة البناء معفیة أیضا من شهادة المطابقة

البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع  عدم خضوع) 90/29(من القانون  53المادة  نصت 

أنه لا على ) 15/19(من المرسوم التنفیذي  01 المادةكما نصت ،لرخصة البناء الوطني

  .تعني هذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني

  إجراءات منح شهادة المطابقة العادیة: المطلب الثاني

طلب  البناءیقتضي الأمر عند الانتهاء من أشغال البناء المرخص لها بموجب رخصة 

لتقوم ، بذالكمحله في حالة عدم مبادرته شهادة المطابقة من طرف المستفید أو حلول الإدارة 

                                                                                                                                                                                              
  السالف الذكر) 15/19(المرسوم التنفیذي 1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم ، والتعمیرالجزائريالبناء على ضوء قانون التهیئة  ةاستراتیجی، یزیدعربي باي  2

السنة ، باتنة، لخضرالحاج  جامعة،  والعلومالسیاسیةكلیة الحقوق ، الحقوققسم ،  عقاريتخصص قانون ، الحقوقفي 

 .231صفحة 2014/2015الجامعیة 
  .449 صفحةالمرجع السابق ، خیرةلعیدي  3



باعتبارھا آلیة للرقابة البعدیة الإطار الإجرائي لشھادة المطابقة .......الفصل الأول
 لرخصة البناء

 

28 
 

الجهات المختصة بدراسة مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء ثم الفصل في ذالك طبقا 

  1.لأحكام القانون المنظم لهذه الشهادة

المنصوص علیها في المطابقة شهادة خلال الأحكام القانونیة المنظمة لإجراءات  ومن

) 15/19(الملغى بالمرسوم  )91/176(التنفیذي  والمرسوم والمتممالمعدل ) 90/29(قانون

 إلىتقسیمها  ویمكن، المطابقةیمر بها ملف شهادة  الإجراءاتهناك مجموعة من  أننستنتج 

 الأولالمطابقة نتناولها في الفرع  منح شهادةالسابقة على  الإجراءاتالأولى  ،ثلاث مراحل

 والمرحلة، الثانيالمتزامنة مع منح شهادة المطابقة نتناولها في الفرع  الإجراءات والثانیة

  .اللاحقة لصدور شهادة المطابقة نتناولها في الفرع الثالث الإجراءاتالثالثة هي 

  الإجراءات السابقة على منح شهادة المطابقة  : الفرع الأول

تكون مشتركة  وهيالقبلیة لصدور شهادة المطابقة  الإجراءاتتتمثل في مجموعة من 

من خلال دراسة الطلب  والإدارة، المطابقةبین المواطن من خلال إیداع طلب شهادة 

  .في مدى المطابقة والتحقیق

  إیداع طلب شهادة المطابقة: أولا

حالة تصریح صاحب البناء بإنتهاء الأشغال : هنا نمیز بین حالتین الحالة الأولى

  .الأشغالالثانیة حالة عدم التصریح بإنتهاء  الةوالح

  :حالة التصریح بإنتهاء الأشغال – 1

حیث 1بعد إنجاز أشغال البناء إعلام الإدارة بذلك  ،یلتزم المستفید من رخصة البناء

على المالك أو صاحب  یجب(والمتممالمعدل ) 90/29(من القانون  56نصت المادة 

  .2)المطابقةالمجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة  أن یشعرالمشروع 
                                                             

 .60 صفحةالمرجع السابق  ، سعادمیموني  1
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أعلاه یودع  54في إطار أحكام المادة ) ( 15/19(من المرسوم  66و تنص المادة 

من تاریخ الإنتهاء من  اابتداءیوما )  30( المستفید من رخصة البناء خلال أجل ثلاثین

على الانتهاء من هذه الأشغال بالنسبة  یشهد، ) 2( تصریحا یعد في نسختین ، الأشغال

من طرف الهیئة الوطنیة  و محضر تسلیم الأشغال معدا، للبنایات ذات الإستعمال السكني

بالنسبة للتجهیزات و البنایات ذات الإستعمال السكني ، )CTC( للمراقبة التقنیة للبناء 

لشعبي البلدي لمكان البناء و ذلك بمقر المجلس ا، الجماعي أو البنایات المستقبلة للجمهور

  .مقابل وصل ایداع یسلم في نفس الیوم

  .3)الدائرةرئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى  إلىترسل نسخة من التصریح 

 أنمن خلال أحكام هاتین المادتین نجد أنه یتعین على المستفید من رخصة البناء 

تصریح یعد في ، لبناء و التهیئةمن تاریخ انتهاء أشغال ا ابتداءیوم  30یودع في أجل 

یشهد فیه عن انتهاء أشغال البناء و التهیئة بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال )  2( نسختین 

من قبل الهیئة الوطنیة للمراقبة  إعدادهیتم  الأشغالالسكني و نسخة عن محضر تسلیم 

الإستعمال السكني و ذالك بالنسبة للتجهیزات و البنایات ذات ) CTC( التقنیة للبناء 

و ذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمقر البناء ، الجماعي الموجهة لإستقبال الجمهور

نسخة من هذا التصریح  إرسالكما یتم ، مقابل وصل إیداع یسلم له في الیوم ذاته، المنجز

 1ف  57حیث كانت في ظل المادة ( الى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة 

الملغى ترسل نسخة من التصریح الى مدیریة التعمیر  91/176من المرسوم التنفیذي  2

من هذا التصریح یتمثل  والغرض.)على مستوى الولایة و لیس رئیس القسم الفرعي للتعمیر 

                                                                                                                                                                                              
1Araud ( G) et rupied( B),droit de l'urbanisme,Delmas,2emeEdition,Paris,1994,page 195.  مأخوذ من 

الجزائريصافیة إقلولي أولد رابح ، قانون العمران   

 السالف الذكر – والمتممالمعدل ) 90/29(القانون  2
 السالف الذكر 15/19المرسوم التنفیذي3
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 المنجزةمن القیام بالمعاینة الدقیقة للأشغال  وتمكینهافي إعلام الجهات الإداریة المختصة 

مطابقة  وتتعلق،1استعمال المبنى في حدود الغرض الذي أنجز لأجله مكانیةإالمستفید  ومنح

  .2وواجهتها واستعمالها ومقاسهاالأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء بإقامة البنایة 

بالطلب یتمثل في الوثائق الأساسیة التي رافقت رخصة البناء  إرفاقهملف واجب  وهناك

  :في والمتمثلةالمسلمة 

 .شهادة الحیازة نسخة مننسخة من عقد الملكیة أو  •

 .نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة •

 .500/1مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم  •

مخططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة  •

 .الأرض

 .50/1ت بسلم ملكما اكت والواجهاتالمخططات لكل طابق  •

 .3والمساحاتمناظر فوتوغرافیة للواجهات  •

الأخیر یمكن القول أن طلب الحصول على شهادة المطابقة یمثل في مفهوم  وفي

شهادة المطابقة و هذا طبقا المتعلق بالقانون الإداري عنصر السبب في وجود القرار الإداري 

لكن لهذه  و، طلبهاأي أن یبادر صاحب الشأن و المصلحة و الصفة في  ،للقاعدة العامة

                                                             
قانون ، تخصصأطروحة دكتوراه علوم ، مقارنةدراسة ، بیئيالحمایة القانونیة للجوار من منظور عمراني ، مجدوبقوراري 1

 .143ص 2015 -2014السنة الدراسیة ، تلمسان، ، بلقایدجامعة أبي بكر ،والعلومالسیاسیةكلیة الحقوق ، عام
تخصص قانون ، العامرسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون ، الجزائرالنظام القانوني للعمران في ، صبرینةتونسي 2

 .268 صفحة، 2019-2018السنة الدراسیة ، خدةبن یوسف بن ، 1جامعة الجزائر ، الحقوقكلیة ، والعمرانالبیئة 
 .62صفحةالمرجع السابق ، سعادمونة می3
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شهادة المطابقة و  إصدارالقاعدة استثناء یتمثل انه یمكن للسلطة الإداریة أن تتولى مسألة 

  1.منحها دون طلبها

  :الأشغال بانتهاء عدم التصریححالة  – 2

كما ، الأشغالكان الأصل أن طالب شهادة المطابقة هو من یقدم التصریح بإنتهاء  إذا

ذكرنا فإن في حالة عدم وجود التصریح في أجاله لا یعني رفض تسلیم هذه الشهادة لإنعدام 

من مرسوم تنفیذي  57من المادة  2التصریح من المعني بل أوجب المشرع في ف 

جلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر الملغى أن یبادر رئیس الم 91/176

بالاستناد الى تاریخ الانتهاء من  الأشغالعلى مستوى الولایة بإجراء مطابقة 

تتضمن رخصة البناء المسلمة للمستفید الأجال القانونیة المحددة لإنهاء الأشغال ،2الأشغال

لآجال المحددة في الرخصة دون حسب نوعیة كل بنایة و في حالة انتهاء الأشغال وفق ا

تقدیم تصریح من المعني فإن السلطة المختصة الممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي 

من المرسوم التنفیذي  66ملزم بالمبادرة بعملیة المطابقة من تلقاء نفسه حسب المادة 

وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس  الأشغالتجري عملیة مطابقة ...لا یودع عندما(3 15/19

  ).البلديالشعبي 

راجع الى مسؤولیاتها في مجال  وهذاهذا الإلتزام قانوني على السلطات الإداریة  ویعتبر

 وقاسيبإعتبارها سلطات الضبط الإداري یناط بها عمل رقابي مستمر  والبناءالعمران 

بها كي تتأكد من  ومرخصفیها أعمال البناء المرغوب  ویليل ویتخلیسبق  وتقویميي وردع

  .4والتعمیرتطابقها مع قانون التهیئة 

                                                             
  .451 صفحةالمرجع السابق ، خیرةلعیدي 1
 .66 صفحة 2005،  ،القاهرة، الفجردار ،  الطبعة الأولى، فیهاالطعن  وطرققرارات العمران الفردیة ، الزیني ر عز 2
 .159 صفحةالمرجع السابق  –الوجیز في شرح قانون التعمیر وفقا لأحدث التعدیلات ، بالة عبد العالي 3
 .237.238 صفحة، المرجع سابق، یزیدعربي باي 4
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لأنه یعلم بأنه یوجد ، الحالةالنص على هذه  إلىالسبب الذي أدى بالمشرع  ویرجع

غیر مطابقة  وأیضا والتعمیرأشخاص یقومون بتشیید بنایاتهم بصفة مخالفة لأدوات التهیئة 

مما یجعلهم یمتنعون عن تقدیم ، العمليالواقع  أثبتهما  وهذا، لهملرخصة البناء المسلمة 

لحصول على شهادة المطابقة لأنهم یعلمون مسبقا بأن طلبهم سیحظى بالرفض اطلب 

 حلول السلطاتفي  والمصلحة،1ن یسفر على متابعات قضائیة نتیجة تجاوزاتأأیضا  ویمكن

شهادة  إصدارعلى  والعملالإداریة محل الباني المرخص له في تحقیق مطابقة أشغال البناء 

المتجاورة في العقارات التي یجب أخذها في الاعتبار  والحقوقالمطابقة هي المصلحة العامة 

مصلحة  ولیست، لهعند منح هذه الشهادة التي تسمح للباني بإستعمال المبنى فیما شید 

لكن ما یلاحظ عملیا أنه عدم قیام رؤساء البلدیات بصلاحیاتهم ،للإدارةتیة شخصیة أو ذا

المستفیدین من رخصة البناء  وشجع، العمرانالمخولة لهم قانونا مما أثر سلبا على قواعد 

  .مقتضیات المخططات المصادق علیها واحترام احترامهاعلى عدم 

  في مدى المطابقة والتحقیقدراسة الطلب : ثانیا

مطابقة الأشغال المنجزة مع  یخص...( 15/19من المرسوم  04ف  66تنص المادة 

یتم التحقق منها من طرف ، وواجهاتها واستعمالها ومقاسهاأحكام رخصة البناء إقامة البنایة 

المعنیة لاسیما  والمصالحلجنة تضم ممثلین مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

مع ممثل القسم الفرعي للتعمیر على ، المرسومالحالات المحددة في هذا  الحمایة المدنیة في

تحقق في طلب شهادة المطابقة لجنة تضم ممثلین  هحسب هذه المادة فإنف ،)الدائرةمستوى 

الدولة المكلفة بالتعمیر على  ومصلحةمؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

                                                             
 .452 صفحة، المرجع السابق، خیرةلعیدي 1
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لاسیما الحمایة المدنیة في مطابقة  الأخرىعن المصالح المعنیة  وممثلینمستوى الدائرة 

  .1المنجزة مع أحكام رخصة البناء الأشغال

السالف الذكر فإنه تجتمع لجنة مراقبة  15/19من المرسوم  67و حسب المادة 

 15على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني و ذالك في أجل  االمطابقة بناء

ف  58و الذي كان في ظل المادة ، عند الإقتضاء الأشغالإیداع التصریح بإنتهاء یوم بعد 

الملغى استدعاء لجنة المطابقة من رئیس المجلس  91/176من المرسوم التنفیذي  01

الشعبي البلدي بعد استشارة مدیریة التعمیر حول المصالح التي تم استدعائها و حالیا في 

المشرع مسؤولیة ذلك في رئیس المجلس الشعبي البلدي و حصر  15/19المرسوم التنفیذي 

  .2یوما 15أسابیع و أصبح  03كذالك قلص المیعاد بحیث كان 

 بالمرور إشعاراالبدء في عملیة المطابقة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي  وقبل

 ویعد، الأقلأیام على  08المراقبة قبل  إجراءیخطر فیه المستفید من رخصة البناء بتاریخ 

رأي اللجنة  و یبینمحضر الجرد فورا بعد عملیة مراقبة المطابقة تدون فیه جمیع الملاحظات 

في  3ثم یوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر، معاینتهاحول مدى المطابقة التي تمت 

یتم التوقیع على محضر الجرد كلهاالمصالح المعنیة أو  إحدى و في حالة غیاب، نفس الیوم

من  67مثل البلدیة و ممثل القسم الفرعي للتعمیر فقط و هذا حسب المادة من طرف م

  .السالف الذكر 15/19المرسوم التنفیذي 

  

  
                                                             

 .144 صفحة، المرجع السابق، مجدوبد قوراري 1
 455 صفحة، المرجع السابق، خیرةلعیدي 2
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   الإجراءات المتزامنة مع منح شهادة المطابقة: الفرع الثاني

محاضر حول مدى مطابقة  وتحریروقع البنایة مبعد قیام الأعوان المؤهلین بزیارة 

المتعلق بطلب شهادة  والملفالأشغال مع رخصة البناء المسلمة یتم تحویل المحضر 

صدارالمطابقة للجهة المختصة بالفصل في الطلب    .1قرار بشأنه وإ

  البت في ملف طلب شهادة المطابقة: أولا

قرارات التي ال وأنواعنذكر هنا الجهة المختصة بالبت في ملف طلب شهادة المطابقة 

  .الجهة المختصة أوتصدرها هذه الهیئة 

  الهیئة الإداریة المختصة بالبت في ملف طلب شهادة المطابقة – 1

السالف الذكر فإن  15/19من المرسوم التنفیذي  67 والمادة، 4ف  66طبقا للمادة 

حیث ، المطابقةالمشرع جعل مصلحة التعمیر بالبلدیة هي المكلفة بالبت في طلب شهادة 

فحمل البلدیة ، 2على مستوى الولایة والبناءمدیریة التعمیر  إلىالمحضر  إرسالاستغنى عن 

جنة مراقبة المطابقة تبدي رأیها حول مدى المطابقة ثم تقوم مصلحة لفل،ذالك وحدها مسؤولیة

رئیس البلدیة من أجل تبلیغ المعني  إلى ویرسلونهالتعمیر بالبلدیة بتحریر محضر الجرد 

  .3بالقرار الذي اتخذته اللجنة

 القرارات التي تصدرها الهیئة المختصة بالبت في ملف طلب شهادة المطابقة – 2

یتعلق البت في طلب شهادة المطابقة على محتوى محضر الجرد الممضي من طرف 

                                                             
  .158 صفحةالمرجع السابق ، التعدیلاتالوجیز في شرح قانون تعمیر وفقا لأحدث ، الة عبد العالي ب1
الملغى الهیئة المكلفة البت في طلب شهادة  91/176من المرسوم التنفیذي  58 والمادة، 4ف  57حیث حسب المادة 2

مصلحة التعمیر  یكون لدىالرغم من ایداع الملف بالموجودة على مستوى الولایة  والبناءالمطابقة هي مدیریة التعمیر 

 .بالبلدیة
  .457 صفحةالمرجع السابق ، خیرةلعیدي 3
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قرارا بالمنح شهادة المطابقة أو أعضاء اللجنة فإما أن یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .بالرفض أو القبول بشروط

 : قرار بالموافقة على منح شهادة المطابقة-أ

لرئیس المجلس یكون منح شهادة المطابقة على أساس محضر اللجنة الذي یرسل 

بین  إذا ،من تاریخ الخروج ابتداءأیام  )08(عن طریق ممثله في أجل ثمانیة  الشعبي البلدي

من  01ف  68جرد مطابقة المنشآت التي تم الانتهاء من أشغالها حسب المادة محضر ال

من خلال هذه المادة فإن المشرع ضبط بدقة ف ،السالف الذكر 15/19المرسوم التنفیذي 

یوم ابتداءا من تاریخ إیداع التصریح  23ب  والمقدرةأجال الحصول على شهادة المطابقة 

رخصة البناء فكل ذلك  وأحكامبشرط أن تكون الأشغال مطابقة للتصامیم المصادق علیها 

یصدرهذا القرار عندما تبدي اللجنة رأیها  إذن،1من شأنه القضاء على البیروقراطیة الإداریة

ادة مطابقة على مراحل حسب یمكن منح شهو ، بمطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء

كانت الأشغال المتبقیة لا تعرقل سیر الجزء الذي تم  إذابناء الآجال المذكورة في رخصة 

  .منهالانتهاء 

  :قرار الموافقة بشروط أو الرفض –ب 

المنجزة مخالفة لأحكام رخصة  الأشغال نأیكون هذا القرار في حالة ما ترى اللجنة 

فإنه تمنح السلطة ، 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  4، 3، 2ف  68البناء فحسب المادة 

مطابقة لتصامیم رخصة البناء  الأشغالالمختصة بتسلیم هذه الشهادة أجل للمعني لیجعل 

و بعد انقضاء هذه المدة إما تمنحه شهادة المطابقة و هذا في الحالة التي یقوم ، )أشهر03(

الحالة العكسیة أي عند انقضاء المدة و لم یقم فیها بالمطابقة أو ترفض منحها و ذلك في 

                                                             
سیاسیة بجامعة ابن خلدون تیارت النظام القانوني لشهادة مطابقةفي  وعلومأستاذة محاضرة بكلیة حقوق ، فایزةقاصدي  1

 .13 صفحة، 19/2022العدد التسلسلي/04العدد/05مجلد ، والبناءمجلة التعمیر ، جزائريتشریع 
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فیقوم رئیس البلدیة بإصدار قرار برفض طلبه و یشرع في الملاحقات ، بالمطابقة

المعدل و  90/29بالعقوبات التي یتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم  ویذكره،القضائیة

الجهة  تأمر(المعدل و المتمم  90/29من قانون  78حسب المادة ، الذكرالمتمم السالف 

أعلاه إما بمطابقة المواقع أو  77، 76طار أحكام المادتین إالقضائیة المختصة في 

 إعادةالمنشآت مع رخصة البناء و إما بهدم المنشآت أو إعادة تخصیص الأراضي بقصد 

  .)ما كانت علیه من قبل إلىالمواقع 

التصریح  لإیداعأشهر التالیة  03اب قرار یفصل  في المطابقة خلال و في حالة  غی

بالإنتهاء من البناء من طرف المعني یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنا  مقابل وصل 

و  ،یوم 15و تكون مدة تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر ، لدى الولایة إیداع

على الطعن الأول خلال المدة المحددة یمكنه أن یودع طعنا ثانیا  إجابةفي حالة عدم تلقیه 

لدى الوزارة المكلفة بالعمران و في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح 

التعمیر الخاصة بالولایة على أساس المعلومات المرسلة  من طرفهم بالرد بالإیجاب أو 

  .1طعنال إیداعمن تاریخ  تداءابیوم  15الرفض المسبب في أجل 

  :حالة سكوت الإدارة -ج

یتعین على ( منه  60الملغى من خلال المادة )  91/176( حسب المرسوم التنفیذي 

فإن شهادة  إلاالسلطة التي یرفع إلیها هذا الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي و 

اذن سكوت الإدارة تفسر بالموافقة أي قرار ضمني ) المطابقة تعد مثابة شهادة ممنوحة

بالموافقة بحیث هذا القرار یعود بالفائدة على صاحب المشروع بحیث  یقوم بإستغلال بنایة و 

لكن قد یتضرر الغیر الأجنبي من هذا القرار بسبب انجاز الأشغال دون مراعاة للأصول 

المشرع  إقرار لذلك، یة و التقنیة و المواصفات العامة دون احترام المقتضیات البیئیةالفن

                                                             
 .67 ، صفحةالمرجع السابق، سعادمیمونة 1
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لشهادة مطابقة ضمنیة حسب المرسوم أمر غیر جائز لأنها هي الآلیة النهائیة للرقابة 

منه  69المادة  15/19أشار المشرع في المرسوم التنفیذي  لذلك،1الإداریة على أشغال البناء

ت الإدارة عن منح شهادة مطابقة یمكن للمستفید ان یودع طعنا في ذالك ان في حالة سكو 

شهادة أو الرفض الهذه الحالة تكون مدة أجل تسلیم  وفي، الولایةمقابل وصل ایداع لدى 

  .یوم 15المبرر هو 

أي حالة من أحوال اعتبار سكوت الإدارة موافقة ضمنیة بل یمكن  لایمكن فيإذن 

  .تشریع المعمول بهال قضائیة وفقالطعن فیها أو رفع دعوى 

سكوت الإدارة و عدم ردها على  أنو في الأخیر نقول أن المشرع الجزائري أكد على 

و ، فیهالطعن الطلب المقدم خلال الآجال القانونیة یعتبر رفضا ضمنیا للطلب و أجاز له 

في قرار الرفض الصریح إداریا و قضائیا بنفس الأشكال و الإجراءات المتبعة في الطعن 

  .2ضد قرار رفض رخصة البناء

  إصدار شهادة المطابقة: ثانیا

  .میعاد إصدارها وكذانتناول هنا الهیئات الإداریة المختصة بإصدار شهادة المطابقة 

 بإصدار شهادة المطابقةالسلطات الإداریة المختصة -أ

عند انتهاء  یتم(السالف الذكر  والمتممالمعدل  90/29من قانون  75تنص المادة 

أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من 

دة تطبیق هذه الما وكیفیاتقبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي تحدد شروط 

ومن خلال هذه المادة نستنتج انه تسلم شهادة مطابقة من رئیس المجلس ،)مرسومبموجب 

                                                             
  .14 ، صفحةالسابقالمرجع ، فایزةقاصدي 1
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كان هو مصدر رخصة  إذاالوالي  ومنبناء الكان هو مصدر رخصة  إذاالشعبي البلدي 

و لكن  ،صدرت رخصة البناء من الوزیر المكلف بالعمران إذاو لم تذكر حالة ، بناءال

الملغى نجد أنه رئیس المجلس الشعبي  91/176من المرسوم التنفیذي  55بالرجوع للمادة 

البلدي هو المختص بتسلیم شهادة المطابقة في حالة إذا كانت رخصة البناء من اختصاص 

السالف الذكر جعل اختصاص  15/19مرسوم التنفیذي ال وبصدور،1الوزیر المكلف بالعمران

مطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في كل الحالات فنصت تسلیم شهادة ال

شهادة المطابقة من اختصاص رئیس  تسلیم( 15/19من المرسوم التنفیذي  64المادة 

تلك  أوبالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفه ، یمیالإقالمجلس الشعبي البلدي المختص 

 وجعل،)بالعمرانمن طرف الوزیر المكلف  أو اقلیمیإالمسلمة من طرف الوالي المختص 

شهادة المطابقة أمر منطقي لأن  وتسلیمرئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص بإصدار 

شعب فهو الأقرب الى المواطنین الرئیس المجلس الشعبي البلدي منتخب من طرف 

أنه هو المختص بتسلیم رخصة البناء في جمیع الحالات فیصبح أیضا هو  إلى بالإضافة

  .2شهادة المطابقة وتسلیمالمختص بإصدار 

  شهادة المطابقة إصدارمیعاد  –ب 

 إصدارأن أجل نجد منه  60المادة  حسب الملغى 91/176بالرجوع للمرسوم التنفیذي 

حالة غیاب  وفيشهادة المطابقة هو ثلاثة أشهر الموالیة لإیداع التصریح بإنتهاء الأشغال 

تقدیم طعن سلمي  صاحب طلبأي قرار یفصل في المطابقة خلال هذا المیعاد فإنه یمكن 

                                                             
شهادة المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي  تسلیم(الملغى  91/176من المرسوم التنفیذي  55المادة 1

  .)الأخرىالمختص اقیمیا بالنسبة للحالات 
 .462 ، صفحةابقالمرجع الس، خیرةلعیدي 2
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اعتبر  والاشهر الموالي لإیداعه الفي هذه الحالة من صدور قرار بشأن الطعن خلال  ولابد

  .1وذكرناوافقة كما سبق قرار ضمني بالم

أشهر في حالة  04أن یمتد  ویمكنأشهر  03شهادة مطابقة  إصدارأي هنا میعاد 

السالف الذكر ومن خلال المادتین  15/19المرسوم التنفیذي  وبصدور، قرارعدم صدور 

التصریح  لإیداعیوما موالیة  23شهادة المطابقة هو  إصدارمنه نجد أن میعاد  68، 67

كانت  إذا والخروجالمحضر  إعداد أیام من08ویوم لاجتماع اللجنة  15(الأشغال  بانتهاء

من نفس المرسوم أنه یمكن لصاحب الطلب الذي لم  69المادة  ونصت،)مطابقة الأشغال

حالة سكوت الإدارة في الآجال المحددة أن یودع طعنا مقابل وصل لدى في یرضه الرد أو 

أن یودع طعنا ثانیا  ویمكن، یوم 15 الطعن خلالشأن هذا قرار ب إصدارمن  ولابدالولایة 

تأمر الوزارة مصالح التعمیر الخاصة  وهنالدى الوزارة المكلفة بالعمران حالة عدم تلقیه الرد 

یوم  15بالرفض مبرر خلال أجل  أو بإخطارهبالولایة بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب 

  2من تاریخ إیداع الطعن 

 أن یوما كما یمكن 23نستنتج أن میعاد إصدار شهادة المطابقة حالیا هي  وبالتالي

  .بالقراریوما في حالة عدم صدور قرار أو عدم الرضا  23وتمتد إلى شهر 

  الإجراءات اللاحقة بصدور شهادة المطابقة : الفرع الثالث

المترتبة  روالأثاحقة بصدور شهادة المطابقة هي تبلیغ شهادة المطابقة لاال الإجراءات

  .على هذه الشهادة

  تبلیغ شهادة المطابقة: أولا

                                                             
 .الملغى السابق الذكر 91/176من المرسوم التنفیذي  60المادة 1
 .السالف الذكر 15/19التنفیذي  ممن المرسو  69المادة 2
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فإن تبلیغ  15/19من المرسوم التنفیذي  68، 64فإن حسب المواد  وذكرناكما سبق 

أو تسلیم شهادة المطابقة هي من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في كل الحالات 

  .الوزیر المكلف بالعمرانسواء كان هو المختص بتسلیم رخصة البناء أو الوالي أو 

  آثار المترتبة على شهادة المطابقة: ثانیا

                              :یترتب على شهادة المطابقة العدید من الآثار نذكرها فیما یلي

بعملیة الشهر یجب علیه التأكد من أن شهادة المطابقة قد المحافظ العقاري قبل أن یقوم 

لم تذكر في الوثیقة  والتيسلمت قبل القیام بالشهر لأنها وثیقة تدل على وجود بنایات منجزة 

  .المشهرة من قبل المحافظة العقاریة المتعلقة بنفس العقار

التقسیم لكونها تبین للقسمة فإن شهادة المطابقة هي ضروریة للحصول على شهادة  وبالنسبة

  .مشروع قسمة العقار في البطاقة العقاریة

في  )الاستغلالقابلیة  شهادة(لتهیئة تنفیذ أشغال اشهادة حسن و یشترط الموثقون 

شهادات المطابقة للبنایات التامة المشیدة برخصة البناء بمناسبة ، التجزئاتالتخصیصات أو 

  .مختلف المعاملات الواردة على العقارات إجراء

للسجل التجاري اشترطت المدیریة العامة للسجل التجاري شهادة مطابقة لكل مالك  وبالنسبة

بموجب مذكرة كانت قد أرسلتها الى ملحقاتها على مستوى ، التجارةعقار یرغب في ممارسة 

  .الولایات

تعتبر ترخیص  أون البناء المنجز سكنا كا إذاشهادة المطابقة تعتبر بمثابة رخصة السكن 

 وتربویةجتماعیة الإكان البناء مخصصا للوظائف  إذاالمستخدمین  أوبإستقبال الجمهور 

  .للتجارة أوللصناعة ، للخدمات
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شهادة  والتعمیروتشترطلنشاط الترقیة العقاریة فإنها تخضع للقواعد العامة للتهیئة  وبالنسبة

  .الإنجاز من أجل التأكد من صلاحیتها للسكنالمطابقة بعد إتمام عملیة 

 بالنسبة للرهن كل من یرغب في قرض بنكي علیه بإرفاق شهادة المطابقة في ملفه الإداري

  .كذلك تطلب شهادة المطابقة في الملفات الخاصة بالتعویضات عن الكوارث الطبیعیة

بأحكام رخصة البناء  والمطابقةمن طرف صاحب البنایة المتممة  الرسوم المستحقةیتم دفع 

 الملفلدى مصلحة خاصة بذلك تتواجد على مستوى البلدیة التي أودع فیها ، لهالمسلمة 

 2000المتضمن قانون المالیة سنة ) 99/11(من القانون رقم  55بموجب المادة  والمحدد

  .1المعدلة للمواد الصادرة قبله

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  .470الى  464 ، صفحةالسابقلیعدي خیرة المرجع 1
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  :خلاصة الفصل الأول

یؤدي  ما القانون و تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة عادةإن مخالفة 

الأمر الذي حدث في المجال العمراني حیث بدأت ، إلى ظهور آفات غیر مرغوب فیها

ظاهرة البنایات غیر المشروعة بالتكاثر إلى أن خرج الموضوع عن السیطرة مما دفع بالمشرع 

الأمر الذي تجسد من خلال قانون التوجیه العقاري  ،الجزائري إلى ضرورة الإهتمام بالعمران

الذي ، المتعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29و قانون  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25

نص على مجموعة من الرخص و الشهادات تعكس رغبة المشرع في السیطرة على عملیة 

 بناء المسلمة و مدى إحترامهاالتعمیر من بینها شهادة المطابقة كأداة رقابة بعدیة لرخصة  ال

فیتم التصریح بإنتهاء الأشغال ضمن آجال و إجراءات معینة یرفق بملف حدده القانون 

غیر أن تظافر الأسباب و ، و یتم البت فیه بالقبول أو الرفض، یخضع للدراسة و التحقیق

فر منه و العوامل في مختلف المجالات جعل من ظاهرة البناء غیر الشرعي واقع حتمي لا م

مما جعل القوانین لا تتوقف عن الصدور في ، حال دون تخطي مشاكل العقار في الجزائر

فالأمر كان یحتاج في كل مرة إلى تمدید أو ، كل مرة تظهر عقبة جدیدة تحول دون تنفیذها

 .و التفسیرأتعدیل أو إتمام بالتبسیط 



 

 

 

  

  

  

  الثانيالفصل 
الإطار الإجرائي لشھادة المطابقة 

 بإعتبارھا آلیة لتسویة البنایات
)المطابقة الإستثنائیة شھادة(  
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ظاهرة البناء غیر المشروع بشكل كبیروواسع أثر على البیئة و قضى على إن إنتشار 

الطابع الجمالي والذوق الهندسي للبنایة الأمرالذي شكل ضرورة لتدخل المشرع الجزائري 

ووضع حلول وسط لمعالجة وضعیة هذه البنایات بما فیها تلك غیر المتممة لسنوات طویلة 

ل لقرار الهدم إجراء تحقیق مطابقة البنایات ضمن ومن ضمن الحلول التي جاء بها كبدی

  .1إتمام إنجازها أوالمحدد لقواعد مطابقة البنایات و  08/15قانون 

و من بین المبررات التي دفعت المشرع الى إصدارهذا القانون نجد الورشات الأبدیة 

 ظر الجمالي لهاكلي للتناسق العمراني بالمدن  و غیاب المنالالغیر منتهیة و الإفتقاد الشبه 

 2فكان لابد من النهوض بالمستوى العمراني للبلاد و القضاء على البیوت القصدریة الهشة

بالإضافة الى الصعوبة التي واجهت الدولة في هدم الكم الهائل من البنایات غیر الشرعیة 

فكانت الأهداف المتوخاة من وضع هذا القانون تتمثل في وضع حد لحالات عدم إنهاء 

التي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون  أوتحقیق مطابقة البنایات المنجزة ، البنایات

المتعلق بالتهیئة و  90/29للاشرعیة التي تقام بعد صدوره  فهي تخضع لقانون أما البنایات ا

ترقیة إطار مبني ذو مظهر جمالي و ، تحدید شروط شغل و أو استغلال البنایات، التعمیر

  .3إرسال ثقافة المدن و التحضر لدى المواطن، مهیأ بإنسجام

ون و محتوى هذا القانون و قد ارتأینا من خلال هذا الفصل الإطلاع أكثر على مضم

المبحث الأول بعنوان تحقیق مطابقة  جاء من خلال مبحثین تضمنهاو الإجراءات التي 

مفهوم تحقیق مطابقة البنایات في  إلىتطرقنا فیه حیث  08/15البنایات في إطار قانون 

                                                             
 44الجریدة الرسمیة عدد ، المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها 2008/07/20المؤرخ في  08/15قانون 1

 .03/08/2008الصادرة بتاریخ 
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و ، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران، بن عزة الصادق2

، لخضر باتنة جامعة الحاج، قسم الحقوق، تخصص قانون اداري و ادارة عامة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الإداریة

 .2012-2011السنة الجامعیة 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، حنان لمرابطب3

 .2013-2012السنة الجامعیة ، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، و إقلیمیة القانون، فرع الإدارة العامة
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أما ، ثانيالمطلب المطلب الأول و جهات تنفیذ و تحقیق المطابقة على سبیل التسویة في ال

فیه إلى مراحل تحقیق المطابقة على سبیل التسویة من خلال ا المبحث الثاني فقد تطرقن

في  إجراءات تحقیق المطابقة على سبیل التسویة و المطلب الأول بعنوان شروط، مطلبین

ثاني تطرقنا فیه الى تحقیق مطابقة البنایات في إطار الو المطلب ،  08/15إطار قانون 

  .الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة 22/55مرسوم 

   08/15تحقیق مطابقة البنایات في إطار قانون : المبحث الأول

السالف الذكرعلى عدة مبادئ تشكل نقاط إرتكازیة  08/15قانون  المشرع فيأكد 

 البنایة وهي الأرضیةبصورة أساسیة على أربع نقاط رئیسیة  وقد ركز،لعملیة مطابقة البنایات

  :من التأكید على انطلاقاالمظهر الخارجي ، الإستغلال

 ولا یجوزإنشاء أي تجزئة أو مجموعة سكنیة یكون محل طلب مسبق لرخصة التجزئة  -

 .یئةوالتهالترخیص بالبناء داخل هذه التجزئات إلا بعد الحصول على شهادة الربط بالشبكات 

إنشاء أي بنایة مرتبط بالحصول المسبق على رخصة البناء التي یجب  إحترام آجالها و  -

 .إتخاذ الإجراءات التي تكفل ذلك مؤهلتحقیق مطابقة البنایة و على كل مالك أو 

مكن شغل أو إستغلال أي بنایة قبل إتمام إنجازها و الحصول المسبق على شهادة لای -

 .المطابقة

 1كما أكد هذا القانون على أن المظهر الجمالي للبنایة من الصالح العام   -

و علیه سنتناول في هذا المبحث مفهوم تحقیق مطابقة البنایات من الناحیة القانونیة و 

جهات تنفیذ و  إلىأما المطلب الثاني فنتطرق فیه ، من الناحیة الفقهیة في المطلب الأول

  .لتسویةتحقیق المطابقة على سبیل ا

  

                                                             
رؤیة میدانیة بین الأمل  - كآلیة للتنمیة العمرانیة والمستدامة للمدینة الجزائریة 08/15القانون ، الغنيشلوش عبد ب1

 .293 صفحة، قسنطینة عدد تجریبي - جامعة منتسوري، مجلة الحقوق و الحریات، والتطبیق
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  مفهوم تحقیق مطابقة البنایات: المطلب الأول

آلیة قانونیة جدیدة لتسویة وضعیة  08/15كرس المشرع الجزائري من خلال قانون 

البنایات غیر القانونیة محاولا جعلها بنایات منسجمة مع قواعد البیئة و العمران في إطار 

لتحدید مفهوم هذا  إلىو هو ما یدفعنا 1إجراء تحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازها 

  .الإجراء من حیث التعریف و الخصائص و بیان نطاق تطبیقه

  تعریف تحقیق المطابقة و تمیزها عن شهادة المطابقة: الفرع الأول

تضمن  ةإیجابیمن أحدث القوانین المتعلقة بالعمران وهوخطوة  08/15یعتبر قانون 

ن معروفة سابقا و كذا استحدث إجراء جدید هو إجراءات جدیدة و استحدث رخص لم تك

  فما المقصود بهذا الإجراء؟2، تحقیق مطابقة البنایات

  التعریف القانوني: أولا

أمام تفشي ظاهرة البنایات اللاشرعیة اتخذت الدولة تدابیر من أجل تسویة وضعیتها 

:" الذكرعلى أنالسالف  08/15من قانون  2عن طریق تحقیق مطابقتها فنصت المادة 

تحقیق المطابقة هو الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها تسویة كل بنایة یتم انجازها او لم 

فالمقصود بتحقیق ،3"یتم بالنظر للتشریع و التنظیم المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمیر

ة أوبدون للتسویة سواء كان البناء برخص ةالمطابقة من خلال هذا التعریف هو تسلیم رخص

متمم أوغیر متمم شرط أن تكون البنایة متطابقة مع قواعد إستعمال الأراضي و ، رخصة بناء

مع قوانین التعمیر والتي بموجبها یتم نقل البناء من مجال المخالفة الى المجال الشرعي 

و المتعلق بالتهیئة  90/29المطابق للقانون في حین أن شهادة المطابقة التي جاء بها قانون 
                                                             

 - عینشر توز ، طباعة، الجامعي الجدیدالنشر ، ي في اجراءات تسویة البنایات غیر القانونیةعملالدلیل ال، بالة عبد العالي 1

 .102 صفحة 2021، تلمسان
 .103 صفحة، نفسه المرجع ،بالة عبد العالي 2
مجلة ، 08/15اجراءات التصدي والتسویة على ضوء القانون ، اشكالیة البنایات غیر الشرعیة، عواطف محي الدین3

 صفحة 2020دیسمبر  02العدد، المجلد السادس، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي لیابس، القانون العام الجزائري و المقارن

61. 
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التعمیر السالف الذكر لا یمكن منحها إلا إذا كان البناء برخصة و مطابق لأحكام هذه 

و بالتالي تحقیق المطابقة أشمل من شهادة ، الرخصة أي بناء شرعي مطابق للقانون

فتحقیق المطابقة هي إجراء یرتب تسلیم سند المطابقة و شهادة المطابقة هي وثیقة ، المطابقة

  .1قة البناء لأحكام رخصة البناء و المخططات العمرانیةتثبت مطاب إداریة

  التعریف الفقهي: ثانیا

لا یوجد أي تعریف فقهي لتحقیق المطابقة كآلیة قانونیة لتسویة وضعیة البنایات غیر 

إجراء تتخذه الجهة الإداریة المختصة " حیث عرف على أنه، القانونیة بإستثناء تعریف واحد

من أجل تسویة وضعیة البنایات التي تم إنجازها أو مازالت قید الإنجاز بطریقة مخالفة 

وقد وجهت عدة ملاحظات لهذا التعریف من قبل الدكتور بالة ، 2"قوانین الساریة المفعوللل

یة قانونیة تتضمن مجموعة من الإجراءات آل( :" عبد العالي الذي أعاد تعریفه على أنه

الواجب إحترامها لتسویة وضعیة البنایات غیر القانونیة المتممة و غیر المتممة من حیث 

للبنایة تتوج بتسلیم شهادة  -المظهر الجمالي -الملكیة العقاریة و الوضعیة العمرانیة

 ).3المطابقة

  خصائص قواعد تحقیق المطابقة: الفرع الثاني

 بمجموعة منالمتعلق بمطابقة البنایات السالف الذكر المتمیز  08/15قانون  یتمیز

  :الخصائص التي تمیزه عن باقي القوانین السابقة نجملها في ما یلي

بطابع الأحكام  08/15تتمیز قواعد تحقیق مطابقة البنایات في إطار قانون  -

 فيبالجریدة الرسمیة  08/15نون من نشر القا اابتداءالإستثنائیة المؤقتة حیث سرت أحكامه 

من  94و هذا ما أقرته المادة ، 2013أوت  3غایة  إلىسنوات  5لمدة  2008أوت  3

الى  2014من قانون المالیة لسنة  79نفس القانون لیتم تمدید العمل بأحكامه طبقا للمادة 
                                                             

 .68 -67صفحةالمرجع السابق ، ، لعیدي خیرة1
 .105 صفحة، المرجع السابق، ي في إجراءات تسویة البنایات غیر القانونیةملالدلیل الع، بالة عبد العالي 2
 .106 صفحة نفس المرجع، بالة عبد العالي 3
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و نظرا لعدم تسویة عدد كبیر من المواطنین وضعیة بنایاتهم تم  1 2016أوت  3غایة 

تقضي بتمدید  2016نوفمبر  6المؤرخة  445إصدار تعلیمة من طرف الوزیر الأول رقم 

جدید و أخیر للمعنیین بتسویة بنایاتهم و ذلك الى إشعار آخر یحدد من طرف وزیر السكن 

 .و العمران و المدینة

نایات تتم طبقا للقواعد المفروضة في تنظیم أدوات التعمیر و إن عملیة مطابقة الب -

حد كبیر دراسة طلب رخصة  إلىفي غیابها القواعد العامة للتهیئة و التعمیر فهي تشبه 

و هذا ما یجعل تحقیق المطابقة لا یمس بحقوق الغیر  ،البناء في الحالة العادیة

 .2كالإرتفاقات

نه أسلوب شامل للتسویة یشمل تسویة وضعیة تحقیق مطابقة البنایات یتمیز بأ -

  . الوعاء العقاري للبنایة والوضعیة العمرانیة لها بأثر رجعي

وتتمیز أحكام إجراء تحقیق مطابقة البنایات بأنها إلزامیة رغم أنها لا تتحرك إلا  -

الآجال إذ یعد إلزامیا تحقیق مطابقة كل بنایة غیر شرعیة في ، برغبة و طلب حائز البناء

من  83المفروضة و إلا تقرر المعاقبة بالغرامة و هدم البناء و هذا ما نصت علیه المادة 

 .3السالف الذكر 08/15قانون 

  08/15نطاق تحقیق مطابقة البنایات وفق قانون: الفرع الثالث

مطابقة البنایات له منفعة عمومیة تعودعلى كامل أفراد المجتمع و الدولة على حد  إن

السواء و تحقیقا لذلك تدخل المشرع لتسویة وضعیة البنایات بصورة نهائیة و بمرونة كبیرة 

                                                             
لسنة  68الجریدة الرسمیة عدد  2014المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013المؤرخ في  08-13قانون رقم 1

2013. 
شكالات تسویة البنایات في إطار القانون ، ایبیة نعیمة، ذیمنصر نصر الدین2 مجلة تشریعات التعمیر  08/15إجراءات وإ

 .177 صفحة 2017سبتمبر ، العدد الثالث، جامعة سوق اهراس، و البناء
 .46 صفحة، المرجع السابق، بوعویرة سعیدي3
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لأصحاب البنایات غیر المكتملة و الذین قامو بالبناء دون رخصة أو أدخلوا إضافات على 

  .1السالف الذكر 08/15خلال قانون المخطط الأصلي من 

و حسب هذا القانون یعد إلزامیا إتمام أشغال إنجاز أي بنایة مشیدة و تحقیق مطابقتها 

و یفرض على مالكي و أصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل إتخاذ الإجراءات اللازمة 

ة المطابقة بعد الحصول على شهاد إلااستغلال أي بنایة  أوكما یمنع شغل  ،2لهذا الغرض

  .3من نفس القانون 10حسب ما جاء في نص المادة 

من المرسوم  65المادةو هنا تكمن الأهمیة القانونیة لشهادة المطابقة حیث نصت 

ترخیص بإستقبال  أوتقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن ( على 15/19التنفیذي 

اعیة أو تربویة أو للخدمات كان البناء مخصصا لوظائف إجتم إذاالجمهور أو المستخدمین 

أو الصناعة أو التجار مع مراعاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة في میدان إستغلال 

فشهادة المطابقة هي قرینة على 4) المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة

  .5نتفاعشرعیة البناء و یتوقف ذلك على إستیفائها شغل البنایة و ربطها نهائیا بشبكات الإ

وقد حدد ، 6 08/15من قانون  14و تتم عملیة مطابقة البنایات طبقا لنص المادة 

التسویة  إجراءاتالمشرع الجزائري البنایات القابلة لتحقیق المطابقة التي یستفید أصحابها من 

                                                             
مجلة ، من شهادة لإستغلال المبنى الى شهادة تسویة 08/15شهادة مطابقة البنایات طبقا لقانون ، سي مرابط شهر زاد1

 .2017جوان ، العدد الثاني، 1جامعة الجزائر، تشریعات التعمیر و البناء
 .الذكرالسالف  08/15من قانون  07انظر المادة 2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع الادارة العامة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، غواص حسینة3

 .2012-2011جامعة منتوري قسنطینة السنة الجامعیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانون و تسییر الإقلیم
یمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق ( حیث ورد فیها  08/15انون من ق 61و هذا ما أكدته المادة 4

 .)وشبكات الإنتفاع 
 .265 المرجع السابق صفحة، تونسي صبرینة5
یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتهت بها أشغال البناء او هي في طور الإتمام قبل (  08/15من ق  14تنص المادة 6

 .)اذا توفرت فیها الشروط المحددة في هذا القانون، ي الجریدة الرسمیةنشر هذا القانون ف
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جها من نطاق اخر إ إذا توافرت الشروط القانونیة و في المقابل إستثنى مجموعة من البنایات و 

  :الأمر الذي نحاول بیانه من خلال العناصر التالیة، تحقیق المطابقة و ذلك لعدة أسباب

  إنجازها إتمامالبنایات المعنیة بمطابقة البنایات و : أولا

وضع المشرع الجزائري قیودا زمنیة تحكم عملیة مطابقة البنایات تتمثل في وجوب أن 

أوت  03انجازها قد تم تشییدها و بناؤها قبل تاریخ تكون البنایات المراد مطابقتها و إتمام 

فتسویة البنایات ، السالف الذكر 08/15حسب ما جاء في المادة  الأولى من قانون  2008

سنوات من تاریخ  05غیر الشرعیة جاءت بقواعد استثنائیة محددة بوقت معین تستمر لمدة 

غیر أنه تم ، 2013د قد انتهى في في الجریدة الرسمیة و الأجل المحد 08/15نشر القانون 

تعدل " منه التي تنص على  79من خلال المادة   2014تمدیده بموجب قانون المالیة لسنة 

مطابقة البنایات قصد إتمام انجازها  إجراءاتینتهي مفعول  08/15من قانون  94المادة 

ت ابتداءا من سنوا 3في أجل  08/15من قانون  1الفقرة  94كما نصت علیه أحكام المادة 

فكل البنایات الغیر شرعیة التي شرع في انجازها أو انتهت بها ،1" 2013أوت  3تاریخ 

فإنها  08/15الأشغال بدون رخصة أو لیست مطابقة للأشغال بعد تاریخ صدور قانون 

و لكن السؤال المطروح هناما ، المتعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29تخضع لأحكام القانون 

عتمد علیه في تحدید وقت انجاز هذه البنایات خاصة في ظل غیاب یالذي هو الأساس 

  .2و خبراء مختصین؟، رخصة البناء

و في هذا الإطار صدرت تعلیمة عن المفتشیة العامة للعمران و البناء التابعة لوزارة 

تضمنت توجیهات حول  10/01/2013بتاریخ  13/651السكن و العمران تحت رقم 

أكدت على أنه عند غیاب معلومات حول تاریخ انجاز البنایة محل  08/15تطبیق القانون 

المطابقة فإن ذلك لا یسمح برفض الملف المودع بل یتم اعتماد تصریح صاحب البنایة و 
                                                             

تخصص القانون ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، النظام القانوني للتهیئة و التعمیر بالجزائر، عباس راضیة1

 298.صفحة 2015- 2014السنة الجامعیة، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العام
 .134 صفحةالمرجع السابق ، حنانبلمرابط 2
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مما أدى الى  08/15و هو ما یخالف ما جاءت به المادة الأولى من قانون ، معالجته

نتیجة قبول تصریحات  08/15بعد صدور قانون إنتشار البنایات غیر القانونیة بشكل رهیب 

  .1أصحاب هذه البنایات المشیدة حدیثا و تحقیق مطابقتها

البنایات  08/15من قانون  15و قد حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

  : القابلة لتحقیق المطابقة تتمثل في

 أوالبنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء سواء كانت مطابقة  -

حیث تصبح رخصة البناء لاغیة لإنقضاء الآجال و لم یقم ، 2غیر مطابقة لرخصة البناء

 3.المعني بتجدیدها فیحق لهذا الأخیر الإستفادة من رخصة إتمام الإنجاز

رخصة البناء و هي غیر مطابقة لهذه البنایات المتممة التي تحصل صاحبها على  -

من المرسوم  4فیقوم المعني بتقدیم طلب شهادة المطابقة حسب ما جاء في المادة ، الرخصة

  .09/154التنفیذي

بسبب غیاب  إماالبنایات المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة بناء و ذلك  -

فیستفید ، د البناء و التعمیرسند الملكیة أو سند رسمي أو بسبب مخالفة المشروع لقواع

 .4المعني من رخصة بناء على سبیل التسویة حسب الكیفیات المحددة في القانون

البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء فیقوم المعني  -

 .5على سبیل التسویة إتمامبتقدیم طلب رخصة 
                                                             

 .117 صفحةالمرجع السابق ، الدلیل العملي في اجراءات تسویة البنایات غیر القانونیة، بالة عبد العالي 1
المتضمن  2009ماي  2الموافق ل  1430جمادى الاول  07المؤرخ في  09/154من المرسوم التنفیذي  04المادة 2

 .2009لسنة  27عدد ،لجریدة الرسمیة ا، التصریح بمطابقة البنایات إجراءات
تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، قاسي نجاة3

- 2014السنة الجامعیة ، مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون مدني أساسي

 .161 صفحة 2015
 .162 صفحة، نفسهالمرجع ، ، قاسي نجاة4
شكالات تسویة البنایات في إطار القانون  إجراءات، نعیمة ذیایبیة، منصر نصر الدین5 مجلة تشریعات التعمیر ، 08/15وإ

 .179 صفحة2017العدد الثالث سبتمبر ، جامعة سوق أهراس، و البناء
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النوع الأول و الثاني من تحقیق المطابقة یستهدف مطابقة  أنو ما یلاحظ هنا هو 

أما النوع الثالث و الرابع من ، التي في طور الانجاز طبقا لرخصة البناء وأالأشغال المنجزة 

البنایات القابلة لتحقیق المطابقة تدخل ضمن تسویة البنایات غیر المشروعة لأنها أنجزت 

اء الهدم بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي أصلا دون رخصة بناء مما یعرضها لجز 

ویجب الأخذ بعین الاعتبار عند مطابقة البنایات الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري  ،1البلدي 

حیث نصت المادة ، أي ضرورة توفر سند الملكیة و احترام قواعد التعمیر و مقاییس البناء

تراعي دراسة التصریح مدى  أنالسالف الذكر على  09/154من المرسوم التنفیذي رقم  10

یراعي مدى ، تطابق مشروع البنایة مع أحكام مخطط شغل الأراضي و في حالة عدم وجوده

أو مع الأحكام العامة /تطابق المشروع مع أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و 

استثنت حالات عدم ، السالفة الذكر 1000غیر أن التعلیمة الوزاریة رقم ، 2ئة و التعمیرللتهی

البنایة و الفتحات فلا  إقامةاحترام معامل شغل الأراضي و معامل المساحة المبنیة و معامل 

  .3تكون هذه الحالات سببا لرفض طلب تحقیق المطابقة

عاء العقاري المشید علیه  البناء غیر إمتداد عملیة المطابقة الى تسویة الو : ثانیا

  المشروع

تمتد عملیة تحقیق المطابقة الى تسویة الوعاء العقاري الذي یحتضن البنایة تطبیقا 

تحقیق مطابقة البنایة غیر  08/15فقد ربط قانون ، )حق البناء مرتبط بملكیة الأرض( لمبدأ

فإذا كان صاحب ، 4سمح بحق البناءالشرعیة بملكیة الأرض المشیدة علیها أو حیازتها بسند ی

                                                             
 .135 صفحةالمرجع السابق ، بلمرابط حنان1
 السالف الذكر 08/15من قانون  18المادة  انظر2
 .491 صفحةالمرجع السابق ، لعیدي خیرة3
 – 01/01/1971سندات اثبات الملكیة و هي العقد العرفي الثابت التاریخ قبل : السندات التي یسمح بحق البناء هي4

اثبات الملكیة عن طریق تحقیق ، عقد الشهرة) وقف، وصیة، هبة، مبادلة، بیع( العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق 

كما ، الحكم القضائي و یشترط ان تكون هذه السندات مشهرة، العقد الاداري المحرر من طرف مدیر املاك الدولة، عقاري

 .صاحب شهادة الترقیم العقاري المؤقت طلب رخصة البناء، یمكن للحائز وفق شهادة حیازة و صاحب حق الإمتیاز
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البنایة محل تحقیق المطابقة لا یملك أي سند یثبت وضعیة الوعاء فیجب علیه تسویة 

و قد تم إستحداث إجراءات لتسویة البنایات دون سندات المشیدة ،وضعیة الوعاء العقاري أولا

إمكانیة تسویة البنایات دون الإشارة إلى ، على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

 .1المشیدة على الأراضي الوقفیة أو التابعة للملكیة الخاصة للغیر

تسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایة غیر الشرعیة المشیدة على الأملاك  )1

 :الوطنیة

بحمایة خاصة من أجل المحافظة 2خص المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة العامة

أو اكتسابها بالتقادم أو الحجز علیها من أجل  لتصرف فیهاعلیها و ذلك بعدم جواز ا

فلا ، المحافظة على الطابع العام لها و حمایتها من اعتداء الإدارة المالكة لها أو المسیرة لها

أن  غیر)عقد الإمتیاز، رخصة الطریق( یجوز شغلها إلا بموجب رخصة إداریة مسبقة 

المشرع الجزائري نص على إمكانیة تسویة الوعاء العقاري التابع للأملاك الوطنیة العامة 

من قانون  72طبقا لنص المادة 3المشید علیه بنایات غیر شرعیة في حالة إلغاء تصنیفه

السالف الذكر و تحویله إلى مجال الأملاك الوطنیة الخاصة ما یترتب علیه إمكانیة  90/30

حیث تقوم لجنة الدائرة بتكلیف مدیریة ، )إمتیاز، تأجیر، تنازل، مبادلة، بیع(  التصرف فیه

أملاك الدولة بإعداد سند الملكیة و شهره و تسلیمه للمستفید الذي یتقدم بطلب رخصة البناء 

 6و رخصة إتمام الإنجاز لرئیس المجلس الشعبي البلدي خلال مهلة ، على سبیل التسویة

المسبق لثمن قطعة الأرض الذي یقدر و یحدد من طرف مصالح  و یخضع للدفع، أشهر

 .4أملاك الدولة
                                                             

 .101 صفحة، ع السابقالمرج، بن دوحة عیسى1
المعدل و المتمم بالقانون  90/03من قانون  12، 03، 02وكذا المواد  2020من دستور سنة  20-19أنظر المواد 2

 المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 08/14
 لا تكون البنایة المشیدة  دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك" :08/15من قانون  37حیث تنص المادة3

 "موضوع تحقیق المطابقة ، تصنیفها وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما إعادةمكن یبإستثناء تلك التي ، الوطنیة العمومیة
 .500 صفحة، المرجع السابق، لعیدي خیرة 4



الإطار الإجرائي لشھادة المطابقة باعتبارھا آلیة لتسویة البنایات....الفصل الثاني  
)شھادة المطابقة الاستثنائیة(   

 

54 
 

 08/15من قانون  40، 36، 38أما بالنسبة للأملاك الوطنیة الخاصة فقد أجازت المواد 

السالف الذكر تسویة البناء غیر الشرعي المشید علیها عن طریق منح سند الملكیة أو 

 :بالتنازل حسب الحالةتصحیح وضعیة الأوعیة العقاریة 

على أرض تابعة لأملاك  تتعلق ببنایة مشیدة برخصة بناء في إطار تجزئة: الحالة الأولى

 26-74وطنیة خاصة تنازلت عنها السلطة المختصة بسند غیر مشهر بموجب الأمر 

السالف الذكر كیفیة  08/15من قانون  36و قد بینت المادة ،1المتعلق بالإحتیاطات العقاریة

حیث تقوم لجنة الدائرة بتكلیف مدیریة أملاك الدولة بإجراء تحقیق عقاري  و على ، سویتهت

إثر نتائجه تتولى اللجنة إخطار الوالي الذي یأمر مدیریة أملاك الدولة بإعداد سند الملكیة و 

 .2شهره  

و تتعلق بالبنایة غیر القانونیة المشیدة على أرض تابعة للأملاك  :الحالة الثانیة

الوطنیة الخاصة دون أي سند قانوني للملكیة و هو ما یعد خرق و مساس بالملكیة الوطنیة  

أجازت التنازل عنها غیر أن هذا التنازل مقید بضرورة   08/15من قانون  40إلا أن المادة 

  .3للجماعة الوطنیة تبریر العملیة التي تحقق فائدة

تسویة البنایات غیر الشرعیة المشیدة على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الخاصة )  2

غیر أن الملكیة العقاریة الخاصة مضمونة و ، لهذه الحالة 08/15لم یتطرق قانون  :للغیر

 11-91للمنفعة العمومیة طبقا للقانون  إلادستوریا لا یجوز الاعتداء علیها أو نزعها  محمیة

                                                             
رقم المتضمن تكوین الإحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات ملغى بموجب القانون  20/02/1974المؤرخ في  26- 74أمر 1

   1975مارس  5الصادرة بتاریخ  19عدد ، الجریدة الرسمیة، یتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر  18مؤرخ في  90/25
 .103 صفحة، المرجع السابق،  دوحة عیسىبن  2
ة إذا شیدت البنایة المتممة أو غیر المتممة مخالفة لأحكام التشریعیة و التنظیمی (08/15من قانون  40تنص المادة 3

یمكن لجنة الدائرة أن تقرر بالإتفاق ، على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة، الساریة المفعول

تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن طریق التنازل ، أعلاه 37و  16مع السلطات المعنیة و مع مراعاة أحكام المادتین 

یتم التنازل بسعر القیمة التجاریة للملك المتنازل عنه كما هو محدد بتقییم من الادارة ، بالتراضي وفقا للتشریع المعمول به

 )....المكلفة
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و بالرجوع إلى القانون المدني یمكن لحائز البنایة ، المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة

كأسباب لكسب الملكیة یترتب علیها 1والإلتصاقب غیر الشرعیة الاستفادة من التقادم المكس

منح سند الملكیة بمناسبة الفصل في الخصومة القضائیة أمام المحكمة متى لم تتجاوز المدة 

  .2غایة تنفیذ الحكم فترة تحقیق المطابقة إلى

  :تسویة البنایات غیر الشرعیة المشیدة على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الوقفیة)3

 إرادةغیر أن الدولة تسهر على احترام ، إلى هذه الحالة 08/15لم یتطرق القانون رقم 

فلا یجوز اكتساب الأملاك الوقفیة بالتقادم المكسب و عدم جواز ، 3الواقف و تنفیذها

التصرف فیها و من باب أولى عدم جواز تسویة الأملاك العقاریة الوقفیة المشیدة علیها 

یلحق بالوقف مهما كان حجمها و شكلها دون  و مصیر هذه الأخیرة، البنایات غیر القانونیة

  .5المتعلق بالأوقاف 91/10من قانون  25و هذا ما نصت علیه المادة  4أي تعویض

  البنایات غیر قابلة للمطابقة: ثالثا

السالف  08/15من قانون  16لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة حسب ما ورد فالمادة 

  :الذكر البنایات الآتیة

كالبنایات   شیدة في قطع أرضیة مخصصة للإرتفاقات و یمنع البناء علیهاالبنایات الم

عمدة التیار الكهربائي أو المنجزة على ممر مخصص لشبكات المیاه أو أالمنجزة تحت 

 .الأسلاك الهاتفیة أو شبكة الصرف الصحي

                                                             
 .من القانون المدني 785 -827تین الماد انظر1
 107 صفحةالمرجع السابق ، بن دوحة عیسى2
معدل ، 2001ماي  22في المؤرخ  01/07معدل بالقانون  27/04/1991المؤرخ في  91/10من قانون  5انظر المادة 3

 .المتعلق بالأوقاف 2002دیسمبر  14المؤرخ في  10-02بالقانون 
ان البنایات المقامة على أراضي تابعة للأوقاف تسیر حسب الأحكام التشریعیة  1000جاء في التعلیمة الوزاریة رقم 4

 .الخاصة بها
 .520 صفحة، المرجع السابق، لعیدي خیرة5
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 البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع و المناطق المحمیة المنصوص علیها في

و بحمایة ، التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي و المواقع و المعالم التاریخیة و الأثریة

 .البیئة و الساحل بما فیها مواقع الموانئ و المطارات و كذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات 

 .1طابع الغابي بإستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمرانيال

البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام 

 .للموقع

مضرة لها والتي یستحیل  أوالبنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة 

 .2نقلها

ت بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین موضوع هدم طبقا و تكون هذه البنایا

من قانون التهیئة و التعمیر مع العلم أن أعباء عملیة الهدم تقع  4مكرر  76لأحكام المادة 

  .3على عاتق المخالف

  :جهات تنفیذ و تحقیق المطابقة على سبیل التسویة: المطلب الثاني

في مجال التخطیط العمراني من خلال تعمل الدولة على وضع سیاسة استشرافیة 

منظومة قانونیة تراعي الوضعیة العقاریة للبلاد منذ الإستقلال و كذا إنشاء مجموعة من 

و قبل التفصیل في شروط و إجراءات تحقیق ، الأجهزة تعمل على تنفیذ و تحقیق ذلك

المختصة في الجهات  إلىالمطابقة على سبیل التسویة  نتطرق أولا من خلال هذا المطلب 

                                                             
، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، في تسویة البنایات الفوضویة) 08/15( تدخل قانون المطابقة مجال ، حماوي الشریفب1

 .172 صفحة 2014العدد الحادي عشر جوان ،)الجزائر( المركز الجامعي تمنراست 
مجلة ، 08/15 الآلیات القانونیة لتسویة البنایات غیر الشرعیة وفقا لأحكام القانون، بالجیلالي محمد، بالجیلالي خالد2

 .257 صفحة 2017العدد الرابع دیسمبر ، 3جامعة الجزائر، جامعة تیارت، تشریعات التعمیر و البناء
 .172 صفحة،السابق المرجع ،حماوي الشریفب3
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البت في طلب مطابقة البنایات غیر الشرعیة و كذا الجهات التي تعمل على تحقیق هذه 

  .المطابقة

  جهات تنفیذ إجراءات المطابقة على سبیل التسویة  : الفرع الأول

السالف الذكر أجهزة تختص بعملیات التكفل بتسویة  08/15لقد استحدث قانون 

لجنة  إنشاء إلى1منه 47و المادة  32ث أشارت المادة وضعیة البنایات غیر الشرعیة حی

و تحدد ، على مستوى الدوائر و لجنة الطعن تتكفلان بالبت في تحقیق مطابقة البنایات

و كذا القرار الوزاري  09/1552تشكیلة هذه اللجان و سیرها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .3الذي یحدد النظام الداخلي لهذه اللجنة 2009یولیو  23المؤرخ في 

  :لجنة الدائرة: أولا

و لا المرسوم التنفیذي رقم ، 08/15لم یعرف القانون رقم : تعریف لجنة الدائرة )1

المادة بتحدید الهدف من إنشائها في  08/15و إنما إكتفى القانون ، لجنة الدائرة09/155

 .تشكیلة هذه اللجنة، 09/155من المرسوم التنفیذي رقم  02بینما حددت المادة ، منه 32

هي لجنة مؤقتة تنشأ بقوة القانون : أما فقها فقد عرفها الدكتور بالة عبد العالي كما یلي

و تتشكل   من مجموعة من ، على مستوى كل دائرة یترأسها رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب

تتولى مهمة دراسة طلبات تحقیق ، اء الأقسام الفرعیة و بعض ممثلي المدیریات التنفیذیةرؤس

و البث فیها بموجب قرارات صادرة عنها بالأغلبیة على ، مطابقة البنایات و إتمام إنجازها

                                                             
تحدد ، تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقیق مطابقة البنایات بمفهوم هذا القانون:" 08/15من ق  32تنص المادة 1

  "ة هذه اللجنة و سیرها عن طریق تنظیمتشكیل

 ."تنشأ لجنة للطعن تكلف بالبث في طلبات الطعن یرأسها الوالي المختص إقلیمیا: " 08/15من ق  47تنص المادة
الذي یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتین بالبت في  02/05/2009المؤرخ في  09/155المرسوم التنفیذي رقم 2

تطبیقا : ( حیث نصت المادة الأولى منه ، 2009سنة  27عدد  ، الجریدة الرسمیة، یات و إتمام إنجازهامطابقة البنا

یهدف هذا المرسوم الى تحدید تشكیل لجنتي الدائرة و الطعن المكلفین ...08/15من القانون  47و  32لأحكام المادتین 

 .بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیة سیرها
 .178 صفحة،المرجع السابق ، لشریفا حماويب 3
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إما بالقبول ، أساس الآراء المعللة الموجودة بالملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

 .1"بالقبول المقید بشروط أو الرفضأو 

تتشكل لجنة الدائرة من رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب عند :تشكیلة اللجنة – 2

المحافظ ، مفتش الأملاك الوطنیة، رئیس القسم الفرعي للتعمیر و البناء، الإقتضاء رئیسا

عي للأشغال رئیس القسم الفر ، رئیس القسم الفرعي للفلاحة، العقاري المختص إقلیمیا

ممثل مدیریة السیاحة ، مثل مدیریة البیئة للولایةم، رئیس القسم الفرعي للري، العمومیة

ممثل مؤسسة ، رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة، ممثل الحمایة المدنیة، للولایة

 أنو بإمكان لجنة الدائرة الإستعانة بأي شخص أو سلطة أو أي هیئة یمكنها ، سونلغاز

و تحدد القائمة الإسمیة لأعضاء اللجنة بقرار من الوالي و في حالة ،2تساعدها في أشغالها

من  03إنقطاع عهدة أحد الأعضاء یتم إستبداله حسب الأشكال نفسها بموجب نص المادة 

  .السالف الذكر 09/155المرسوم 

مرة في الشهر في  تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة :النظام الداخلي للجنة الدائرة/ 3

یبلغ رئیس ، و في كل مرة كلما دعت الحاجة الى ذلك في دورات غیر عادیة، دورة عادیة

أیام  8لجنة الدائرة الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال و بكل وثیقة مفیدة للأعضاء قبل 

 ثلثي 2/3بحضور  إلىلا تصح مداولات اللجنة و  ،3"على الأقل من تاریخ إنعقاد الإجتماع

 لم یكتمل النصاب یحدد إجتماع جدید في أجل لا یتجاوز إذاو ، أعضائها على الأقل

أیام الموالیة بعد إعداد محضر یرسل إلى أعضاء اللجنة و كذا الإستدعاء الذي  8الثمانیة 

و یجب أن یقدم رأي المصالح المعنیة فیما یخص عملیة ،4یحدد تاریخ الإجتماع الجدید

لا یتم  تسویة الأوعیة العقاریة خلال إجتماع لجنة الدائرة المعنیة ولیس خارج الإجتماع وإ

                                                             
 .146 المرجع السابق صفحة، الدلیل العملي في إجراءات تسوة البنایات غیر القانونیة  ، بالة عبد العالي 1
 .السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 2
  .السالف الذكر  09/155من المرسوم رقم  5انظر المادة 3
 .السالف الذكر 09/155المرسوم من  07المادة 4
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و في هذا الصدد یجب على ممثلي أملاك الدولة  و الحفظ  ،تأجیل دراسة الملفات المعنیة

المعلومات المتعلقة بالوضعیة القانونیة  العقاري المساهمة في أشغال اللجنة و مدها بكل

  .1للقطعة الأرضیة محل طلب التسویة

تقوم لجنة الدائرة بدراسة ملفات البنایات غیر القانونیة و : إختصاصات لجنة الدائرة)4

المظهر الجمالي للبنایة و منحها ، العمل على تحقیق مطابقتها من ناحیة الملكیة العقاریة

تطلب أي خبرة تراها ضروریة في هذا  و لها أثناء الدراسة أن، سندات تحقیق المطابقة

و لهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدیة المكلفة بالتعمیر بتقدیم الخبرات  ،المجال

المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة الدائرة و هو ما جاء بصیغة الأمر في المادة 

سیر عملها أمانة تقنیة  إطارو للجنة الدائرة في ،2السالف الذكر 08/15من قانون  2ف/33

 إیداعإستیلام بالسالف الذكر تكلف  09/155من مرسوم  04حسب ما جاء في المادة 

إرسال الإستدعاءات ، ملفات طلب تحقیق مطابقة البنایات و تسجیلها تبعا لتاریخ وصولها

و مدونات ، الإجتماعات تحریر محاضر، أعضاء لجنة الدائرة المرفقة بجدول الأعمال إلى

رئیس المجلس الشعبي  إلىتبلیغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها عند الإقتضاء ، أخرى

  ،3إعداد التقاریر الفصلیة عن النشاط، البلدي المختص إقلیمیا

خذ بعین الإعتبار معاییر التسویة الأكما یجب على هذه اللجنة أثناء دراسة الملفات 

موقع البناء و ، إحترام قواعد البناء و التعمیر، الطبیعة القانونیة للوعاء العقاريالمتمثلة في 

ربطه بالشبكات مع ضرورة الفصل بین طلبات تسویة القاعدة العقاریة من جهة و طلبات 

  .4تسویة البنایة من الناحیة العمرانیة من جهة ثانیة

                                                             
 .550 صفحة، المرجع السابق، لعیدي خیرة1
لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو البلدیة المكلفة بالتعمیر : "...08/15من قانون  2ف/33تنص المادة 2

 ."..بالقیام بالخبرة التي تقررها
 137 صفحة، المرجع السابق، بلمرابط حنان3
 .150 صفحة، المرجع السابق،الدلیل العملي في إجراءات تسوة البنایات غیر القانونیة،بالة عبد العالي4
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على أن  09/155لتنفیذيمن المرسوم ا 08نصت المادة  :قرارات لجنة الدائرة )5

قرارات اللجنة تتخذ بأغلبیة أصوات أعضائها على أساس الآراء المعللة الموجودة في الملف 

و عند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود ، المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

ة تحفظ إحدى أما في حال،1تحفظات توافق اللجنة على تحقیق مطابقة البنایة موضوع الطلب

تطلب ملف ،المصالح التي تمت إستشارتهاعلى لجنة الدائرة حسب الحالة أن تقوم بما یأتي

  .2أو ترفض الطلب لسبب معلل، أو تقدم موافقة مبدئیة بشروط، إضافي من المصرح

حیث تسیر ، تدون مداولات لجنة الدائرة في محضر یوقعه جمیع أعضائها الحاضرین

إجتماعاتها بنظام داخلي یحدد بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیرو یجب على لجنة الدائرة أن 

بتداءا من تاریخ إثلاثة أشهر  03تبث في جمیع الحالات في كل طلب یقدم لها في ظرف 

  .3إخطارها 

  :لجنة الطعن الولائیة:ثانیا

ة بنایته غیر الشرعیة الحق المصرح الذي تم رفض طلبه في تسوی 08/15منح قانون 

مرحلة طعن إداریة ترفع أمام لجنة الطعن على مستوى ، في تقدیم طعن و ذلك في مرحلتین

 إلىیمكن للمعني اللجوء ، و في حالة تأكید لجنة الطعن الولائیة رفض طلب التسویة، الولایة

ن رفض تحقیق مطابقة المحاكم الإداریة كمرحلة ثانیة و أخیرة لإلغاء القرار الإداري المتضم

  .4البنایات

السالف  09/155من المرسوم  13نصت المادة :تشكیلة لجنة الطعن الولائیة)1

  رئیس المجلس الشعبي الولائي، الذكر على أن لجنة الطعن تتشكل من الوالي رئیسا

                                                             
جامعة ، مجلة الحقوق و الحریات، كآلیة للتنمیة العمرانیة المتدامة للمدینة الجزائریة 08/15القانون، بشلوش عبد الغني1

 .296 صفحةعدد تجریبي ، منتوري قسنطینة قسم الهندسة المعماریة و التخطیط العمراني
 السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي 09المادة2
  السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي  11 – 10انظر المواد  3
 .185 صفحة، المرجع السابق، الدلیل العملي في اجراءات تسویة البنایات غیر القانونیة، بالة عبد العالي 4
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مدیر ، عضوان من المجلس الشعبي الولائي ینتخبان لعضویة اللجنة من قبل زملائهما

مدیر ، مدیر المصالح الفلاحیة، مدیر الحفظ العقاري، مدیر أملاك الدولة، و البناءالتعمیر 

ممثل ، مدیر السیاحة، مدیر البیئة، مدیر المناجم و الصناعة، مدیر الري، الأشغال العمومیة

و یمكن الإستعانة بمساهمة أي مصلحة أو ، رئیس المجلس الشعبي المعني، مدیریة الثقافة

  .1ضرورة الى ذلكشخص إذا دعت ال

تتم إجتماعات اللجنة في مقر الولایة بناء على :النظام الداخلي للجنة الطعن)2

و لا تصح ، أي في حالة وجود طعون، إستدعاء من رئیسها كلما دعت الحاجة الى ذلك

و تسجل هذه المداولات في محاضر  ،من أعضائها على الأقل 2/3مداولاتها إلا بحضور

أما بالنسبة ، و تدون في سجل یرقمه و یؤشر علیه الرئیس و یوقعه ،یوقعها أعضاؤها

و یحدد أجل  لقرارات اللجنة فتتخذ بأغلبیة الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرح

  .2ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ إستلام قرار لجنة الدائرة 30الطعن المفتوح لهذا الشأن  لمدة 

  :لائیةإختصاصات لجنة الطعن الو )3

بعد تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المصرح بقرار الرفض المعلل الصادر عن 

یوم من تاریخ تبلیغه  30یقوم هذا الأخیر بإیداع طعن كتابي مبرر في أجل ، لجنة الدائرة

  .08/15من قانون  46بقرار الرفض حسب ما جاء في نص المادة 

تسجیل طلبات الطعن ، تلام ملفات الطعونحیث تقوم الأمانة التقنیة للجنة الطعن بإس

إرسال الإستدعاءات مرفقة بجدول ، تحضیر إجتماعات لجنة الطعن، حسب تاریخ وصولها

تبلیغ ، تحریر محاضر الإجتماعات و مدونات أخرى، الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن

النشاط حسب ما القرارات الى أصحاب الطعون و أخیرا تقوم بإعداد التقاریر الفصلیة عن 

  .3من نفس المرسوم 17نصت علیه المادة 
                                                             

 .180 صفحة، لسابقالمرجع ا،الشریف  حماويب 1
 .السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي  14.15.16.18انظر المواد 2
 .138 صفحة، السابق  المرجع، بلمرابط حنان3
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و ، بعدها تجتمع لجنة الطعن الولائیة تحت رئاسة الوالي لتباشر عملیة دراسة الطعون

لإتخاذ القرار النهائي یمكن للجنة الطعن أن تبادر بكل تحقیق تراه مفیدا الذي یؤكد أو یعدل 

ترسل لجنة الطعن المعلومات و الوثائق  الطعون وعند نهایة أشغال دراسة، قرار لجنة الدائرة

یوم إبتداء من تاریخ  30لى لجنة الدائرة في أجل إ المقدمة و القرارات التي تم إتخاذه

ترسل نسخة من و  و التي تبث نهائیا في تحقیق المطابقة موضوع الطلب ،إستلامها الطعن

  .1المعني مقابل وصل إستلام إلىقرار لجنة الطعن 

  فرق المتابعة و التحقیق: ثالثا

من  68استحدث المشرع الجزائري فرق المتابعة و التحقیق من خلال نص المادة 

و هي مجموعات من الموظفین التابعین  3 09/156و نظمها المرسوم 2 08/15قانون 

حددتهم المادة ، 4لمدیریة التعمیر و البناء في الولایة و المصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة

یعین أعوان الفرق من بین المستخدمین التابعین للأسلاك :" من نفس المرسوم كما یلي 7

التقنیین ، )في البناء( مهندسي التطبیق، المهندسین المعماریین، مفتشي التعمیر: الآتیة

 إضافة إلى الضباط و أعوان الشرطة القضائیة، المتصرفین الإدارییین، )في البناء( السامین 

المتعلق  90/29مكرر من القانون رقم  76المنصوص علیهم في المادة  والمستخدمین

  ."بالتهیئة و التعمیر

و تعتبر هذه الفرق جهازا إداریا یعین موظفیها من طرف الوزیر المكلف بالتعمیر أو 

تتعلق مهامهم  ،من نفس المرسوم التنفیذي 8الوالي المختص إقلیمیا بناءا على نص المادة 

                                                             
 السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي  19المادة 1
فرق أعوان مكلفین ، البلدیةتنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر و مصالح :" 08/15من قانون 68تنص المادة 2

، بالمتابعة و التحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنیة أو ورشات إنجاز البنایات كما هي معرفة في هذا القانون

 "تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
ق المتابعة و التحقیق في إنشاء یحدد شروط و كیفیات تعیین فر  02/05/2009المؤرخ في  09/156و نظمها المرسوم 3

 .2009لسنة  27عدد ، الجریدة الرسمیة، السكنیة وورشات البناء و سیرها التجزئات و المجموعات
 السالف الذكر 09/156من المرسوم التنفیذي  2و هذا ما جاء في نص المادة 4
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من خلال الحفاظ على النظام و الأمن و الصحة العامة بعدم تعرض  بالضبط الإداري

كما تقوم بالبحث عن  ،1المحیط للتلوث تحت طائلة معاقبة المعتدي بالعقوبات المقررة قانونا

متابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح ، و معاینتها 08/15مخالفات القانون رقم 

معاینة حالة عدم مطابقة البنایات المتابعة و ، منها المتعلقة بتحقیق المطابقة و التحقق

  .2التحقیق في إستئناف أشغال إتمام البنایات

  :جهات تحقیق المطابقة على سبیل التسویة: الفرع الثاني

أنشأ المشرع الجزائري أجهزة تقنیة متعددة منح لها صلاحیة  معاینة أشغال التهیئة و 

المفتشیة ، بها من بینها نجد مفتشیة العمران و البناء التعمیر و تقصي المخالفات المتعلقة

  .البطاقة الوطنیة وهو ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفرع، الجهویة للعمران و البناء

  المفتشیة العامة للعمران والبناء: أولا

الذي  08/388أنشأت المفتشیة العامة للعمران و البناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لها دور تفتیشي ورقابي ، 3م المفتشیة العامة للعمران والبناء وتنظیمها و عملهایحدد مها

من  2لضمان تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة بالعمران و البناء و قد نصت المادة 

  :على مهامها و هي 08/388المرسوم التنفیذي رقم 

والبناء وحمایة الإطار ضمان التنسیق بین المصالح الخارجیة المكلفة بالعمران  -

  .المبني و إقتراح كل التدابیر الرامیة الى تحسین فعالیتها وتعزیز عملها

القیام دوریا بتقییم تدابیر وأعمال الرقابة والتفتیش التي تقوم بها مصالح العمران  -

  .المؤهلة لهذا الغرض

                                                             
 46 صفحة، المرجع السابق،بن دعاس هشام1
 .السالف الذكر 09/156من المرسوم  4أنظر المادة  2
الذي یحدد مهام المفتشیة العامة للعمران و البناء و  2008نوفمبر سنة  27المؤرخ في  08/388المرسوم التنفیذي رقم 3

 .2008لسنة  69رقم  الجریدة الرسمیةتنظیمها و عملها 
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في مجال مراقبة  من شأنه تعزیز عمل الدولة، إقتراح كل إجراء قانونیا كان أو مادیا -

  .أدوات و أعمال العمران

القیام بزیارات التقییم و التفتیش و المراقبة حول كل وضعیة یمكن أن تظهر فیها  -

مخالفات للتشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال العمران و البناء و حمایة الإطار 

  .المبني

بتحقیقات أصبحت ضروریة  القیام في مجال العمران و البناء حمایة الإطار المبني -

  .بحكم وضعیة خاصة

البطاقیة الوطنیة الخاصة بالمخالفات في مجال ، تسییر على المستوى المركزي -

العمران و البناء و حمایة الإطار المبني  و المنشأة بمقتضى التنظیم المعمول به و نشر 

  .محتواها سنویا للجمهور

ال نشاطها و المسند إلیها من فضلا عن ذلك تتولى كل عمل خاص مرتبط بمج-

  .طرف الوزیر المكلف بالعمران و البناء

 إلىتقوم بالمبادرة بكل تحقیق إداري مرتبط بمجال نشاطها و كذا عمل یهدف  -

تطبیق التشریع و التنظیم في مجال العمران و البناء و حمایة الإطار المبني و الإستعمال 

توزع ، و یساعده في ذلك أربع مفتشین، فتش عامیدیر المفتشیة العامة م، الأمثل للفضاء

و ، المهام بینهم من قبل الوزیر المكلف بالعمران و البناء بناءا على إقتراح من المفتش العام

  .1تزودها الدولة بكل الوسائل البشریة و المادیة الضروریة لعملها

  المفتشیة الجهویة للعمران و البناء: ثانیا

تكون  2 08/389تنشأ مفتشیات جهویة للعمران و البناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

و هي مصلحة خارجیة  للوزارة و تعتبر ممثلة  ،ولایات 9مقراتها موزعة على مستوى تسع 
                                                             

  .السالف الذكر 08/388من المرسوم التنفیذي  3.5.6.7.8انظر المواد 1
المتضمن إنشاء المفتشیة الجهویة للعمران و البناء و المحدد ، 2008نوفمبر  27المؤرخ في  08/389المرسوم التنفیذي 2

 .المعدل و المتمم -2008لسنة  69عدد ، الجریدة الرسمیة، لمهامها و عملها
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جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة البناء و حمایة الإطار 

 02المفتشیة الجهویة القیام بالمهام التالیة حسب ما جاء في نص المادة  و تكلف ،1المبني

  :السالف الذكر 08/389من المرسوم رقم 

تضمن تنسیق انشطة مدیریات العمران و البناء لاسیما فیما یتعلق بمراقبة أنشطة و  -

 .أعمال العمران و البناء

تقوم بالتحقیقات المتعددة الإختصاصات و تضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام  -

 المنوطة بها 

 تقوم دوریا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران و البناء -

تقوم بتصور و تنفیذ برنامج المراقبة في مجال العمران و البناء و حمایة الإطار  -

بالإتصال مع الهیئات ، دخل ضمن إختصاصاتهاالمبني  على مستوى كل الإقلیم الذي ی

 .الأخرى للدولة و الجماعات المحلیة

تسهر على شرعیة تسلیم عقود العمران المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول  -

 .بهما في میدان العمران و البناء و حمایة الإطار المبني

 .له علاقة بمجال نشاطهابكل تحقیق ، تقوم بالإتصال مع الهیاكل الأخرى المعنیة -

 .اصهاصتساعد الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة و المتعاملین في مجالات إخت -

تقترح كل التدابیر التي ترمي الى تحسین الجهاز التشریعي و التنظیمي ذي الصلة بالعمران  -

 .و البناء و حمایة الإطار المبني

الجماعات المحلیة بأخذ التدابیر التي تهدف الى تقوم بالإتصال مع أجهزة الدولة الأخرى و  -

 .مكافحة البناء غیر الشرعي أو الهش أو الفوضوي أو غیر المكتمل

 .2تطور الإعلام و تقوم بتحسیس المتعاملین و المهنیین في مجال نشاطها -
                                                             

 .313 فحةالمرجع السابق ص، تونسي صبرینة1
تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، ع الجزائريالرقابة على الأنشطة العمرانیة في التشری ،عبد الغني عبان  2

 .166 صفحة، 2018-2017السنة الجامعیة  01جمعة باتنة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون عقاري
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یدیر المفتشیة الجهویة مفتش جهوي یكون له صفة الآمر بالصرف الثانوي لتسییر 

و تنظم في ثلاث مصالح هي مصلحة البرمجة و المتابعة و تقییم ، 1نفیذهاالمیزانیة و ت

مصلحة الإدارة و ، مصلحة التحقیقات و متابعة أنشطة مدیریات العمران و البناء، المراقبة

الوسائل و تنظم كل مصلحة في ثلاث مكاتب على الأكثر یحدد تنظیمها بقرار مشترك بین 

و 2المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة وزیر السكن و العمران و الوزیر

من  04تحدد مقرات المفتشیات الجهویة و إختصاصاتها الإقلیمیة حسب ما جاء في المادة 

  .السالف الذكر 08/389المرسوم 

  :البطاقة الوطنیة: ثالثا

تنظیمها و یتم 3 08/15من قانون  93أنشأت البطاقیة الوطنیة بمقتضى نص المادة 

المتعلق بالبطاقیة الوطنیة لعقود التعمیر و المخالفات المتعلقة  09/276بالمرسوم التنفیذي 

  .4بها و كذا كیفیات مسكها

تعتبر " من هذا المرسوم على أنها 2وقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 

ختصة و القرارات البطاقیة الوطنیة آلیة لتوثیق عقود التعمیر التي تسلمها السلطات الم

الإداریة و القضائیة المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بتطبیق  التشریع و التنظیم الساري المفعول 

في مجال التعمیر و تشكل أداة الدولة المفضلة في مجال متابعة تنفیذ العقود و القرارات 

  ."المذكورة أعلاه

تمیزهاعن باقي سلطات  البطاقیة الوطنیة بمجموعة من الخصائص تتسم :خصائصها/ أ

 :الضبط الإداري أهمها
                                                             

 14/11/2020المؤرخ في  10/284المتممة بمقتضى المرسوم التنفیذي  08/389من المرسوم التنفیذي  3المادة 1

 .2010لسنة  70عدد  ةالجریدة الرسمی
 .السالف الذكر 08/389من المرسوم التنفیذي رقم  06.05انظر المواد 2
 ...."تؤسس لدى الوزیر المكلف بالتعمیر بطاقیة وطنیة تسجل فیها عقود  التعمیر:" 08/15من قانون  93تنص المادة 3
ة الوطنیة لقرارات التعمیر و المخالفات المتعلق بالبطاقی 30/08/2009المؤرخ في  09/276المرسوم التنفیذي رقم 4

 .2009سبتمبر  2المؤرخة في  50عدد  الجریدة الرسمیة، المتعلقة بها و كیفیات مسكها



الإطار الإجرائي لشھادة المطابقة باعتبارھا آلیة لتسویة البنایات....الفصل الثاني  
)شھادة المطابقة الاستثنائیة(   

 

67 
 

هي آلیة توثیق معلوماتیة تعتمد على قاعدة بیانیة تدون فیها جمیع التصرفات التي قام بها -

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة في مجال العمران سواء تعلق الأمر بعقود التعمیر أو 

 .المخالفات العمرانیة

بالتعمیر و تكلف المفتشیة العامة للتعمیر بمسكها تحت توضع لدى الوزیر المكلف - 

و تكلف المفتشیات الجهویة و تحت مسؤولیة المفتشیة ، مسؤولیة الوزیر المكلف بالتعمیر

  .1العامة للتعمیر بمسك البطاقیة الوطنیة المتعلقة بالإقلیم الخاضع لإختصاصها

الأشغال القانونیة التي لا یمكن هي وسیلة رقابة لعملیة فتح الورشات من عدمها و مدد  -

 .تجاوزها و غیرها

تمنع كل من یحاول إرتكاب مخالفة عمرانیة خاصة و أنه یعلم أنه ، هي وسیلة ردعیة -

 .مراقب من قبل هیئات متخصصة و جمیع بیاناته موثقة و مسجلة بتواریخها الحقیقیة

لا یحق لأي كان ، سریةتكون المعلومات و البیانات المسجلة في البطاقیة الوطنیة  -

الإطلاع علیها أو الإستعانة بها إلا إذا كان سلطة مختصة أعطى لها القانون هذا الحق 

 .2كالولاة أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

  :مضمون البطاقة الوطنیة/ ب

على محتویات البطاقیة الوطنیة و  09/276من المرسوم التنفیذي رقم  5نصت المادة 

   هویة المستفید و عنوانه، تاریخ التسلیم و السلطة التي قامت بتسلیم، التعمیرعقود : هي

  .عند الإقتضاء و الأجل الخاص به، عقد التعدیل، مدة صلاحیة العقد

 76تسجل كذلك في البطاقیة الوطنیة القرارات الإداریة المنصوص علیها في المادة 

تلك الصادرة عن المحاكم المختصة و كذا ، السالف الذكر 90/29من القانون  4مكرر 

  .1المتعلقة بالمخالفات في میدان التعمیر
                                                             

 السالف الذكر 09/276من المرسوم التنفیذي  4المادة1
الدراسات القانونیة و مجلة ، البطاقیة لوطنیة لقرارات التعمیر و المخالفات المتعلقة بها نموذجا، سهیلة  بوخمیس 2

 .314 صفحة، 2018جانفي  7العدد ، جامعة قالمة، السیاسیة
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  :كیفیة مسك البطاقة الوطنیة/ ج

یتعین على رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و الولاة إرسال عقود التعمیر التي سلموها 

داءا من من أجل تدوینها في البطاقیة الوطنیة في أجل شهر إبت، الى الوزیرالمكلف بالتعمیر

و یمكنهم إرفاق إرسالهم بكل المعلومات و الإستعلامات التي یرونها ، تاریخ تسلیمها

و تسلم كذلك عقود التعمیر التي ، ضروریة أو أساسیة تسجل على هامش البطاقیة الوطنیة

و یتعین كذلك على المحاكم ، یسلمها الوزیر المكلف بالبطاقیة الوطنیة بنفس الشكل

أصدرت قرارات التعمیر التي أصبحت نهائیة أن ترسل نسخا من القرارات الى المختصة التي 

و یمكنها هي الأخرى  ،الوزیر المكلف بالتعمیر في أجل شهر إبتداءا من تاریخ النطق بها

إرفاق إرسالها بكل المعلومات و الإستعلامات التي تراها ضروریة لتسجل على هامش 

  .2البطاقة الوطنیة

 تالقرارات حسب نظام تسلسلي و تجدول في البطاقیة الوطنیة و نشأتسجل العقود و 

البطاقیة ، البطاقیة الفرعیة لعقود التعمیر: بطاقیات فرعیة و هي) 3( ثلاث  في هذا الصدد

الفرعیة للقرارات الإداریة الصادرة طبقا للتشریع المعمول به عن رؤساء المجالس الشعبیة 

و یجب أن ، 3البطاقیة الفرعیة لقرارات العدالة النهائیة، لاةالبلدیة و عند الإقتضاء عن الو 

تكون المعلومات والإستعلامات التي تحتویها العقود و القرارات موضوع دراسة إحصائیة من 

و اعداد حصیلة سنویة ، طرف المصالح المعنیة التابعة للمفتشیة العامة للتعمیر و البناء

  .4ا في مجال التعمیرمعمول بهلوضعیة تطبیق التشریع و التنظیم الم

  

  

                                                                                                                                                                                              
 السالف الذكر 09/276من المرسوم التنفیذي  6المادة 1
 .598 صفحة، المرجع السابق، لعیدي خیرة2
 .السالف الذكر 09/276من المرسوم التنفیذي  10المادة 3
 .السالف الذكر 09/276من المرسوم التنفیذي  11.13: انظر المواد 4
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  مراحل تحقیق المطابقة على سبیل التسویة: لمبحث الثانيا

المتعلق بالتهیئة و التعمیر البناء بدون رخصة  90/29من قانون  77إعتبرت المادة 

للبناءأو البناء غیر المطابق لأحكام هذه الرخصة المتحصل علیها  قبل البدأ في الأشغال 

نص  2022یعاقب علیها القانون و من جهة أخرى فإن دستور الجزائر لسنة بمثابة جریمة 

كما نص قانون العقوبات ،1أنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم

و تبعا لذلك  ،2على أنه لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

وضع المشرع من ،3لح لصاحب البناء غیر المشروعالقانون الأص 08/15یعتبر قانون 

جراءات واجب إتباعها لتحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازها و هو  ،خلاله عدة شروط وإ

ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال مطلبین حیث نتناول في المطلب الأول شروط و 

و في المطلب الثاني ،08/15إجراءات تحقیق المطابقة على سبیل التسویة في إطار قانون 

  .22/55تحقیق مطابقة البنایات في إطار المرسوم التنفیذي 

شروط و إجراءات تحقیق المطابقة على سبیل التسویة في إطار : المطلب الأول

   08/15قانون 

هناك نوعین من شهادة المطابقة هما شهادة المطابقة العادیة المنصوص علیها في  

م التنفیذیة له و التي أطلق علیها تسمیة شهادة المطابقة لإستغلال و المراسی 90/29القانون 

أما الثانیة فهي عبارة عن شهادة مطابقة إستثنائیة على الأصل جاء بها القانون رقم ، المبنى

شهادة المطابقة ( و المراسیم التنفیذیة له سمیت بشهادة المطابقة لتسویة المبنى  08/15

  .تناول شروطها في الفرع الأول و إجراءاتها في الفرع الثانيو هي ما سن ،4)الإستثنائیة

                                                             
 .2022من دستور الجزائر لسنة  58المادة 1
قانون المتضمن  1966جوان  08المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر رقم  21/14القانون رقم من  02المادة 2

  .28/12/2021الصادر بتاریخ  العقوبات
 .256 صفحةالمرجع السابق ،د ، بالجیلالي محمبالجیلالي خالد3
 .444 صفحةالمرجع السابق ، لعیدي خیرة4
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  الشروط الخاصة بشهادة المطابقة لتسویة المبنى: الفرع الأول

تتمثل الشروط الخاصة بشهادة المطابقة الإستثنائیة في شروط شخصیة متعلقة بطالب 

  .الشهادة و شروط موضوعیة تتعلق بطلب الشهادة الإستثنائیة

  الشخصیة المتعلقة بطالب شهادة المطابقة الإستثنائیة الشروط: أولا

یجب على ملاك البنایات غیر :" على 08/15من القانون رقم  23نصت المادة 

ضمن الشروط و ، بنایاتهم المتممة و أصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل أن یتمموا

عندما یكون :"لى من نفس القانون ع 35و نصت المادة " الآجال المحددة في هذا القانون

   لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب  مشروع مالك لوعاء عقاري الذي شیدت علیه البنایة

لى إلى غیر ذالكاو أي عقد رسمي آخر ، او شهادة حیازة، عقد ملكیة   .1"إ

  المالك: و تبعا لذلك یكون الأشخاص الذین یملكون صفة طلب شهادة المطابقة هم 

و هو الهیئة المخصصة لها قطعة ( صاحب المشروع، رسمي الحائز أو كل من له عقد

  )و هو الوكیل و المستأجر( المتدخل المؤهل، صاحب حق الإمتیاز، )الأرض أو البنایة 

مقدم التصریح على المالك فقط بل  أوفلم یقتصر المشرع منح صفة طالب تحقیق المطابقة 

  .2كل من صاحب المشروع أو كل متدخل مؤهل إلىإمتدت 

  :الشروط الموضوعیة المتعلقة بطلب شهادة المطابقة الإستثنائیة: ثانیا

 24نص علیها المشرع في المواد من ، و یقصد بها الشروط المتعلقة بملف المطابقة

السالفي الذكر هذا الأخیر طبق  09/154و كذا في المرسوم  08/15من قانون  29الى 

غیر أنه تبین أنه لا یمكن تطبیق ، 20123غایة سنة  إلىعلى البنایات الخاصة و العامة 
                                                             

المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح  2009مایو سنة  2المؤرخ في  09/154من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  1

 .2009مایو سنة  6المؤرخة في ، 27عدد  الجریدة الرسمیة، بمطابقة البنایات
  .140 صفحةالمرجع السابق ، بلمرابط حنان2
" تدخل البنایات و المنشآت و التجهیزات العمومیة في إطار تعریف هذه المادة:"...08/15من قانون رقم  2المادة نصت 3

عل ذلك و نصت أن البنایات المعنیة بآلیة التسویة هي البنایات الخاصة و  1000كما أكدت التعلیمة الوزاریة رقم 

  .العمومیة على حد السواء
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أحكام هذا المرسوم على السكنات المتعددة الوجهات و التجهیزات العمومیة فصدرت بشأنهم 

و في ، 1 09/154تعلیمة خاصة و تم إعفاؤهم من الإجراء المنصوص علیه في المرسوم 

التي قامت بتبسیط الملف التقني  2 04نفس السنة تم إصدار التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

و سنوضح هذه الشروط أثناء التفصیل ، 3 09/154المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي 

  .في إجراءات منح شهادة المطابقة

  إجراءات تحقیق المطابقة على سبیل التسویة: الفرع الثاني

جموعة السالف الذكر على م 09/154و كذا المرسوم التنفیذي  08/15نص قانون 

بدءا من ، من الإجراءات یجب إتباعها لتحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة و إتمام إنجازها

دراسته و التحقیق فیه إلى غایة البث في الطلب و تبلیغ القرارات ، إیداع ملف الطلب

  .الصادرة و هو ما سنوضحه من خلال هذا الفرع

  :إیداع ملف الطلب : أولا

أو المتدخل المؤهل المعنیین ، أصحاب المشاریع، كلا من الملاكألزم المشرع الجزائري 

أن یتقدموا أمام السید  08/15من قانون  22 إلى 19بمطابقة البنایات المذكورة في المواد 

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل  التصریح بمطابقة تلك البیانات في شكل 

من قانون  23هو ما أكدته المادة و 4غرضطلب للتسویة  حسب النموذج المعد لهذا ال

 5(  في خمس یتم إعدام التصریح، 09/154من المرسوم التنفیذي  2و كذا المادة  08/15

                                                             
وزارة الداخلیة و ، الصادرة عن وزارة السكن و العمران 03/01/2012المؤرخة في  01كة رقم التعلیمة الوزاریة المشتر 1

و المتعلقة بتسلیم عقود التعمیر للتجهیزات و السكنات المنجزة من طرف الإدارات و ، الجماعات المحلیة ووزارة المالیة

 .المؤسسات العمومیة
وزیرالداخلیة ، الصادرة عن وزیر السكن و العمران 2012سبتمبر سنة  06يالمؤرخة ف 04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2

  .ووزیر المالیة المتعلقة بتبسیط كیفیات تحقیق البنایات، و الجماعات المحلیة
 .473 صفحة، المرجع السابق، لعیدي خیرة3
، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة 08/15التدابیر المتبعة لتسویة البنایات غیر المطابقة في إطار القانون ، فایزة جروني 4

 .746 صفحة، 2018دیسمبر ، 03العدد ، 09جامعة الشهید حمة لخضر الوادي المجلد
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و قد  1طبقا لإستمارة یجب سحبها من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البنایة) نسخ

 .2مضمون هذا التصریح  08/15من قانون  25حددت المادة 

  :3یرفق التصریح بملف تختلف مكوناته بإختلاف الوثیقة المطلوبةو یجب أن 

عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام الإنجاز لبنایة غیر متممة و مطابقة /1

  :لرخصة البناء المسلمة

 .بیان وصفي للأشغال المزمع إنجازها یعده مهندس معماري معتمد -

 .لبنایةمناظر فوتوغرافیة للواجهات و المساحات الخارجیة ل -

من القانون رقم  29أجل إتمام البنایة یعینه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة  -

08/15. 

عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام الإنجاز لبنایة غیر متممة و غیر مطابقة / 2

  :لرخصة البناء

  .4 08/15من قانون  4مخططات الهندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازها وفق المادة   -

وثائق مكتوبة و بیانیة یعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فیما یخص  -

  .الأجزاء التي أدخلت علیها تعدیلات

                                                             
 .السالف الذكر 09/154من المرسوم التنفیذي  03المادة 1
مطابقة   طلب تحقیق، .إسم و لقب المالك أو القائم أو إسم الشركة لصاحب المشروع، مضمون التصریح یتمثل في 2

مراجع رخصة البناء المسلمة و تاریخ إنتهاء ، عنوان البنایة و حالة تقدم الأشغال بها، البنایة أو رخصة إتمام الإنجاز

تاریخ بدایة الأشغال و ، بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة بناء، الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري، إن وجدت، صلاحیتها

  .إتمامهاعند الإقتضاء

 .السالف الذكر 09/154من المرسوم التنفیذي  04المادة 3
إلاأنه في إطار تبسیط كیفیات دراسة ملفات تحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازها أكدت التعلیمة الوزاریة المشتركة 4

البنایات -:ق بالسالفة الذكر على أنه یمكن الإستغناء على دراسات الهندسة المدنیة في الملف التقني المتعل 04رقم 

البنایات الفردیة المبادر بها قبل صدور القانون - )  CTC( الخاضعة بإنتظام لمراقبة الهیئة التقنیة لمراقبة البنایات

-.المتعلق بالتهیئة و التعمیر بإستثناء البنایات التي تستقبل الجمهور 90/29المعدل و المتمم لقانون رقم 04/05

  .السالف الذكر 04/05رخصة البناء و المبادر بها بعد صدور القانون رقم  البنایات الفردیة الحاصلة على
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  .مناظر فوتوغرافیة للواجهات و المساحات الخارجیة -

من قانون  29قیمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة أجل إتمام البنایة ی -

08/151.  

عندما یتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة لبنایة متممة و غیر مطابقة لرخصة )  3

  :البناء المسلمة

  .500/1مخطط الكتلة للبنایة كما إكتملت بسلم -

  .50/1المخططات لكل طابق و الواجهات كما إكتملت بسلم-

الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصیات الفیزیائیة و  مخططات -

  .ن الاعتباریالمیكانیكیة للأرض بع

  .مناظر فوتوغرافیة للواجهات و المساحات الخارجیة -

تعلق الأمر برخصة إتمام على سبیل التسویة لبنایة غیر متممة و غیر یعندما ) 4

  :رخصة بناءلحائزة 

البیانات و مخططات الهندسة المدنیة للبنایة تبین الأجزاء الباقي الوثائق المكتوبة و -

  .إنجازها معدة بالشراكة بین المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدین

  .أجل إتمام البنایة یتم تقدیره من مهندس معماري معتمد-

  .مناظر فوتوغرافیة للواجهات و المساحات الخارجیة-

                                                             
یقیم الأجل الذي یمنح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف مهندس معماري معتمد :" 08/15من قانون  29تنص المادة 1

غیر أنه لا ، قي إنجازهاأعلاه و هذا حسب حجم الأشغال البا 22و  19بالنسبة للبنایات غیر المتممة في مفهوم المادتین 

  :المدة الآتیة، یمكن في أیة حالة أن یتجاوز هذا الأجل

  .شهرا النسبة للبنایة ذات الإستعمال السكني) 24( أربعة و عشرین -

  .شهرا  النسبة للبنایة ذات الإستعمال التجاري أو الخدماتي أو  الحرفي) 12(إثنى عشر-

  .نایة ذات الإستعمال المزدوج السكني و التجاري أو الخدماتيشهرا النسبة للب) 24( أربعة و عشرین  -

و یسري حساب الآجال المذكورة أعلاه إبتداءا من ، شهرا النسبة للبنایة  الخاصة بتجهیز عمومي) 24( أربعة و عشرین  -

  .تاریخ تبلیغ المعني بها من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي
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ابقة البنایة مرفق حسب الحالة بأحد الملفات السابقة الذكر یودع التصریح لتحقیق مط

لدى مصالح التعمیر للمجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البنایة مقابل وصل إستلام یبین 

یدون هذا التصریح في سجل خاص تسیره مصالح ، فیه تاریخ الإیداع و هویة المصرح

یرقمه و یؤشر علیه رئیس المحكمة المختص التعمیر التقنیة التابعة للمجلس الشعبي البلدي 

  .1إقلیمیا

و في حالة عدم إتمام أشغال  البناء أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء 

المسلمة یجب على صاحب التصریح وقف الأشغال فورا و إبلاغ رئیس المجلس الشعبي 

و إذا لم ، 2یق المطابقةالبلدي المختص الذي یسلم له شهادة توقیف الأشغال من أجل تحق

و غلق الورشة مع ، یتم الإمتثال لهذا الإلتزام یقوم الأعوان المعنیون لهذا الغرض بالمعاینة

  .3تحریر محضر عدم المطابقة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في هذا الشأن

 دراسة الملف و التحقیق فیه:ثانیا

لدى مصالح التعمیر للمجلس الشعبي بعد إیداع ملف طلب تحقیق مطابقة البنایة 

البلدي المختص إقلیمیا تأتي مرحلة التحقیق في طلب التسویة و مدى تطابق البناء غیر 

على مستوى مصالح ، القانوني مع قواعد التعمیر و البناء و تتم هذه العملیة على مستویین

  .4و على مستوى مدیریة التعمیر و البناء الولائیة، التعمیر البلدي

  :دراسة طلب تحقیق المطابقة على مستوى مصالح التعمیر البلدي/ 1

  :تتولى مصالح التعمیر على مستوى البلدیة دراسة ملف تحقیق المطابقة من خلال

قیام أعوان الدولة و أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر بزیارة مكان تواجد البنایة محل   -

أیام التي تلي إیداع التصریح من أجل )  8( الطلب المراد تسویة وضعیتها خلال الثمانیة 

                                                             
 .السالف الذكر 09/154فیذي من المرسوم التن 6، 5أنظر المواد 1
 السالف الذكر  09/154حسب نموذج شهادة توقیف الأشغال المرفقة بالمرسوم2
 السالف الذكر 09/154من المرسوم  07و المادة  08/15من قانون  24أنظر المادة 3
  141 صفحةالمرجع السابق ، الدلیل العملي في إجراءات تسویة البنایات غیر القانونیة، بالة عبد العالي 4
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معاینتها و تحریر محضر عدم المطابقة على أساس المعلومات و الوثائق التي قدمها 

السالف  09/154ذج الخاص بمحضر عدم المطابقة الملحق بالمرسوم المصرح وفق النمو 

یتضمن هذا ، و یتم التأكد من توقف الأشغال في حالة البنایات غیر المتممة فورا 1الذكر

المقاطعة الإداریة ، الدائرة، المحضر جملة من البیانات منها تحدید الولایة و مدیریة التعمیر

و لابد أن یبین هذا المحضر ، قم المحضرو تاریخ تحریرهو كذلك تحدید البلدیة مع ذكر ر 

و تحدید نوعها و طبیعتها و كل المعلومات الخاصة ، بصفة دقیقة حالة البنایة غیر القانونیة

بنسبة الأشغال و مدى تطابق أو مخالفة البناء لرخصة البناء و قواعد البناء و التعمیر من 

كما یجب على العون أن یبین ، الخ...امة البناءمكان إق، الواجهات، الهیكل، حیث العلو

  .2المخالفات القانونیة المرتكبة

بعد تحریر محضر عدم المطابقة  یتم موافاة رئیس المجلس الشعبي البلدي بهذا  -

نسخ من التصریح مرفوقة بمحضر المعاینة  4المحضر لیقوم هذا الأخیر بتكوین ملف من 

 15مدیر التعمیر و البناء خلال  إلىابعة للبلدیة و یرسله و الرأي المعلل لمصالح التعمیر الت

  3یوم من تلقي التصریح لتحقیق مطابقة البنایة من أجل دراسته

  :دراسة طلب تحقیق المطابقة على مستوى مدیریة التعمیر و البناء الولائیة )2

تقوم مدیریة التعمیر و البناء :" 09/154من المرسوم التنفیذي  11نصت المادة 

  : المكلفة بدراسة التصریح بجمع الموافقات و الآراء من 

مصالح الحمایة المدنیة فیما یخص البنایات ، المصالح المكلفة بالأملاك الوطنیة -

و ، التي تستقبل الجمهور ذات الإستعمال الصناعي أو التجاري و على العموم كل البنایات

منها على وجه ، كذا البنایات المخصصة للسكن و التي یمكن أن تخضع لشروط خاصة

عندما ، مصالح الآثار و المواقع المؤهلة و السیاحة-، الخصوص ما یتعلق بمحاربة الحریق
                                                             

 السالف الذكر 09/174من المرسوم  08و المادة  08/15من قانون  27المادة 1
 .142 صفحة، نفس المرجع، بالة عبد العالي2
  .السالف الذكر 09/154من المرسوم التنفیذي  09و المادة  08/15من قانون  28المادة 3
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تكون مشاریع السكن موجودة في المناطق أو المواقع المصنفة في إطار التشریع المعمول 

المؤرخ في أول  90/29من القانون رقم  49مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة  ، به

  ."المذكور أعلاه 1990دیسمبر سنة 

یوم من تاریخ  15و في جمیع الحالات یجب على هذه المصالح إبداء رأیها في أجل 

یتضمن  و تعد المصالح التي لم ترد في هذا الأجل موافقة على الطلب و یجب أن، إخطارها

بعد ذلك تكون مصالح الدولة المكلفة ، 1جواب هذه المصالح ملفا یلحق بطلب الرأي 

محضر المعاینة  -التصریح كما تقدم به المصرح: بالتعمیر ملفا لكل تصریح یحتوي على

الرأي المعلل للإدارات و المصالح و الهیئات التي تم ، والرأي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیة

و یجب أن یحمل الملف رقما ترتیبیا ، رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ،إستشارتها

یودع الملف لدى ، بفهرسته في سجل خاص ینشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

  .2الأمانة التقنیة للجنة الدائرة في أجل شهر من تاریخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

تطابق مشروع البنایة مع أحكام مخطط شغل الأراضي و تراعي دراسة التصریح مدى 

یراعي مدى تطابق المشروع مع أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة و ، في حالة عدم وجوده

كما یجب الأخذ بعین الاعتبار الموقع و ، أو مع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر/التعمیر و

الحجم و المظهر العام للبنایة أو البنایات  الطبعة و مكان إقامة المشروع و إیصال الطریق و

كما تراعي الدراسة إحترام الأحكام التشریعیة و التنظیمیة ، المبرمجة و انسجامها مع الأماكن

و حمایة المحیط و ، المعمول بها في مجال الأمن و الصحة و البناء و الخصائص الجمالیة

  .3المحافظة على الاقتصاد الفلاحي 

  

  
                                                             

 .السالف الذكر 09/154من المرسوم التنفیذي  12المادة 1
 السالف الذكر  09/154من المرسوم التنفیذي  13و المادة  08/15من قانون  30.31: انظر المواد 2
 .السالف الذكر 09/154من المرسوم التنفیذي  10المادة 3
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  في طلب تحقیق المطابقة و الآثار المترتبة على ذلكالبت : ثالثا

بعدإیداع ملف تحقیق المطابقة لدى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة یتعین على هذه الأخیرة 

البت في مدى قابلیة تحقیق المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصریح و 

الهیئات التي تمت إستشارتها و ذلك في الآراء المعللة للأعوان و الإدارات و المصالح و 

و ، ثلاثة أشهر إبتداءا من تاریخ إخطارها من رئیس المجلس الشعبي البلدي)  3( أجل 

یمكن للجنة الدائرة في إطار هذه الدراسة طلب أي خبرة مناسبة و ضروریة كما تم الإشارة 

 16وص علیها في المادة إلیه سابقا مع الأخذ بعین الإعتبار البنایات غیر الشرعیة المنص

  .السالف الذكر 08/15من قانون  18و كذا ما ورد في المادة  1 08/15من قانون 

و تفصل لجنة الدائرة في نهایة أعمالها بإصدار قرار بالموافقة أو قرار الموافقة المقیدة  

ا  الى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمی و یرسل هذا القرار،2بشروط أو الرفض

ففي حالة رفض طلب تحقیق مطابقة البنایة تقوم ، الذي یقوم بدوره بتبلیغ صاحب التصریح

رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل  إلىاللجنة بإرسال نتائج التحقیقات و القرار المتخذ 

خمسة  15أین یقوم هذا الأخیر بتبلیغ المصرح بقرار الرفض المعلل في أجل ، شهر واحد

و لصاحب الطلب ممارسة حق الطعن  الإداري أمام لجنة الطعن  ،إستلامه عشر یوما بعد

  3یوم من تاریخ تبلیغه بقرار الرفض أو ممارسة حق الطعن القضائي  30الولائیة في أجل 

و في حالة موافقة  اللجنة المقید بشروط فیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص  

لجنة الدائرة تبلیغ الشروط المسبقة لتسلیم عقد تحقیق في الأسبوع الذي یلي إخطاره من 

 ،المطابقة للمصرح و یطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل یحدده له

تسلم السلطة المعنیة وثیقة تحقیق  و في حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة

                                                             
 السالف الذكر  08/15من قانون  33.34: أنظر المواد 1
 . السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي 9 .8المادة 2
 السالف الذكر 08/15انون ق 45المادة 3



الإطار الإجرائي لشھادة المطابقة باعتبارھا آلیة لتسویة البنایات....الفصل الثاني  
)شھادة المطابقة الاستثنائیة(   

 

78 
 

لة الموافقة على طلب تحقیق المطابقة أما في حا، 1المطابقة و تعلم لجنة الدائرة بذلك

بالإیجاب لإستیفاء الملف للشروط القانونیة فإذا كان لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب 

أو أي ، عقد ملكیة أو شهادة حیازة، مشروع مالك الوعاء العقاري الذي شیدت علیه البنایة

صاحب الطلب إما عقد رسمي أخر  یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص بتسلیم 

  2رخصة البناء على سبیل التسویة أو رخصة لإتمام إنجاز البنایة أو شهادة تحقیق المطابقة

أما إذا كان صاحب المشروع أو من یقوم بالبناء حائزا وثیقة إداریة سلمت له من طرف 

دون ، و في حالة ما إذا شیدت البنایة في إطار تجزئة، جماعة إقلیمیة أو رخصة للبناء

تأمر لجنة الدائرة بتحقیق عقاري لتحدید الطبیعة القانونیة للعقار تجریه المصالح ، غیرها

 38المكلفة بالأملاك الوطنیة قصد تسویة وضعیة الوعاء العقاري في إطار أحكام  المادة 

و بعد تسویة وضعیة الوعاء العقاري یجب على المالك أو صاحب ، 08/15من القانون 

من القانون  36لفا للحصول على شهادة المطابقة طبقا لنص المادة المشروع أن یودع م

08/153.  

  : عقود التعمیر المسلمة إثر الموافقة على تحقیق مطابقة البنایة: رابعا

یترتب عن قرار لجنة الدائرة بالموافقة على طلب تحقیق المطابقة بالنسبة للبنایات غیر 

التسویة المتمثلة في رخصة إتمام إنجاز و رخصة المتممة إستفادة أصحابها من سندات 

من  21- 19المواد  في إتمام إنجاز على سبیل التسویة طبقا للحالات المنصوص علیها

أما بالنسبة للبنایات المتممة فیستفید أصحابها من رخصة بناء على ، 08/15القانون رقم 

  .4سبیل التسویة أو شهادة المطابقة 

 :جازتسلیم رخصة إتمام الإن )1

                                                             
 .السالف الذكر  15/ 08القانون من 44المادة 1
 .السالف الذكر 08/15من قانون  35انظر المادة 2
  .08/15من قانون  36انظر المادة 3
 156 صفحة، المرجع السابق، الدلیل العملي في إجراءات تسویة البنایات غیر القانونیة، بالة  عبد العالي 4
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على أنها وثیقة التعمیر  08/15من قانون  2عرفها المشرع الجزائري في المادة 

الضروریة لإتمام إنجاز بنایة قبل شغلها أو إستغلالها یمكن أن یستفید منها صاحب البنایة 

  لهیكل و الواجهات و الشبكات و التهیئات التابعة لهالغیر المتممة من حیث الإنجاز التام 

ن صاحبها قد تحصل على رخصة بناء مسبقة إنتهت آجالها دون أن یتمكن شرط أن یكو 

یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا لصاحب ، 1صاحبها من إتمام البنایة

هذا الأخیر یقوم بإیداع طلب فتح الورشة لإستئناف الأشغال لإتمام البنایة ضمن ، الطلب

و ، السالفة الذكر 08/15من قانون  29إطار المادة أجل یقیمه مهندس معماري معتمد في 

و على ، أیام) 8( في حالة قبول الطلب تسلم رخصة فتح الورشة في أجل مدته ثمانیة 

أشهر ) 3( المالك أو صاحب المشروع أن ینطلق في إتمام إنجاز الأشغال خلال أجل ثلاثة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي  و یجب على ،2إبتداءا من تاریخ تسلیم رخصة إتمام الإنجاز

من قانون  27المختص إقلیمیا القیام شخصیا أو عن طریق الأعوان المذكورین في المادة 

بالمراقبة التي یعلم بها المعني أو الفجائیة من أجل معاینة إنطلاق أشغال إتمام  08/15

م الأشغال في أجل بعدها یقوم المعني بتقدیم طلب تسلیمه شهادة المطابقة عند إتما،3الإنجاز

و بهدف تسهیل عملیة التسویة عن طریق إتمام إنجاز البنایات حددت ،4أشهر 3أقصاه 

السالفة الذكر كیفیات تمویل  2012الصادرة في سنة  04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

 .أشغال إتمام إنجاز البنایات من خلال قرض منخفض الفائدة

 : سبیل التسویةتسلیم رخصة إتمام الإنجاز على  )2

رخصة تسلمها السلطات الإداریة المختصة لصاحب :" تعرف هذه الرخصة على أنها

تتضمن الترخیص بإتمام ، البنایة غیر المتممة التي لم تتحصل على رخصة بناء مسبقة

                                                             
 .السالف الذكر 08/15قانون  من 19المادة 1
 .السالف الذكر 08/15من قانون  56.57انظر المواد 2
 .السالف الذكر 08/15من قانون  58المادة 3
 .السالف الذكر  08/15من قانون  61 .60انظر المواد 4
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و هي تتفق مع رخصة إتمام الإنجاز في كون البنایة محل ،1"إنجاز البنایة لأجل تسویتها

و تختلف عنها في كون أن صاحبها لم یتحصل على رخصة البناء  الطلب غیر متممة

یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا و تخضع لنفس الإجراءات  ، أصلا

  .2المتعلقة برخصة إتمام الإنجاز السالفة الذكر

 : تسلیم رخصة بناء على سبیل التسویة )3

المتحصلة على رخصة بناء مسبقة  یمكن أن یستفید أصحاب البنایات المتممة و غیر

القرار الإداري :" و تعرف هذه الرخصة على أنها3من رخصة بناء على سبیل التسویة

یمنح بمقتضاه الحق للشخص الطبیعي أو المعنوي في ، الصادر عن سلطة إداریة مختصة

قتة الى تسویة الوضعیة العمرانیة للبنایة المتممة و المشیدة دون رخصة بناء مسبقة بصفة مؤ 

و نجد أن رخصة البناء على سبیل التسویة مقرونة و ، 4"غایة الحصول على شهادة المطابقة

فلا یمكن ، مشروطة بضرورة تسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایة غیر القانونیة محل الطلب

ثم ، الحصول على هذه الرخصة إلا بعد عملیة تطهیر وضعیة الملكیة العقاریة للأرض

وقد استثنى المشرع الجزائري ، تسویة الوضعیة العمرانیة لها إلىفي مرحلة ثانیة الإنتقال 

البنایات المشیدة دون رخصة البناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة 

و هي ، یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي، 5بإستثناء تلك التي یمكن إعادة تصنیفها

كون أن هذه الأخیرة تهدف الى الترخیص بإنشاء و تشیید بناء تختلف عن رخصة البناء في 

عكس رخصة بناء على سبیل التسویة التي ترمي لإكساب ) رخصة مسبقة( غیر قائم أصلا

  .6البناء الصفة الشرعیة و الترخیص بإستخراج شهادة المطابقة
                                                             

  .السالف الذكر 08/15من قانون  22المادة  1
 .170 صفحة، المرجع السابق، البنایات غیر القانونیةالدلیل العملي في إجراءاتا تسویة ،بالة  عبد العالي2
 .السالف الذكر 08/15من قانون  21المادة 3
 .168 فحةص، المرجع نفسه ، الدلیل العملي في إجراءاتا تسویة البنایات غیر القانونیة، بالة عبد العالي 4
 السالف الذكر 08/15من قانون  37انظر المادة 5
 .180 فحةص، نفس المرجع،الدلیل العملي في إجراءاتا تسویة البنایات غیر القانونیة ، بالة عبد العالي6
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 :تسلیم شهادة المطابقة )4

لة على رخصة البناء و لكنها یمكن أن یستفید أصحاب البنایات المتممة و المتحص

و ، 1غیر مطابقة لأحكام هذه الأخیرة من شهادة المطابقة على سبیل التسویة بصفة مباشرة

ذلك بعد تقدیم الطلب و دراسة الملف المرفق به و موافقة لجنة الدائرة التي ترسل قرارها الى 

ها نفس آثار شهادة و تكون ل، رئیس المجلس الشعبي البلدي اللذي یقوم بتسلیم الشهادة

  .2حیث تعتبر رخصة للسكن و إستغلال البنایة، المطابقة العادیة

  :إجراءات تسلیم شهادة المطابقة الخاصة بالتجهیزات العمومیة: خامسا

السالف الذكر في  09/154نظرا للصعوبات التي أظهرها  المرسوم التنفیذي رقم 

بالتجهیزات العمومیة المنجزة من طرف الإدارات مجال الحصول على عقود التعمیر الخاصة 

المعنیة و المتعاملین العمومیین و كذا برامج السكنات المتعددة الوجهات و الأنماط التي 

 المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة، یر العقاريالترقیة و التسی بادرت بها كل من دواوین

الوكالات ، طنیة لتحسین و ترقیة السكنالوكالة الو ، الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط

المؤسسات و الهیئات الأخرى أو المتعاملین العمومیین التي تم ، العقاریة البلدیة و الولائیة

 01نصت التعلیمة الوزاریة رقم ، السالف الذكر 08/15قبل تاریخ صدور قانون  إستغلالها

جزة من طرف الإدارات و المؤسسات المتعلقة بتسلیم عقود التعمیر للتجهیزات و السكنات المن

  :ثلاثة نسخ من الوثائق التالیة)  03( العمومیة على تكوین ملف الطلب و الذي یعد في 

التصریح بتحقیق المطابقة حسب النموذج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم -

  .السالف الذكر 09/154

  .سند التخصیص أو التنازل عن قطعة الأرض-

  .البنایة و التصامیم المعماریة للطوابق و الواجهات كما هي منجزة تصمیم موقع-

                                                             
 .السالف الذكر 08/15من قانون  20المادة 1
 .172 فحةص، المرجع السابق، قاسي نجاة2
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  .یودع الملف مباشرة لدى مصالح التعمیر و البناء التابعة للولایة

و تتم دراسته من طرف لجنة تنشأ لدى الوالي مشكلة من مدیري مصالح الولایة   

قنیة المؤهلة و لابد من المكلفة بالتعمیر و الأملاك الوطنیة و كذا مسؤولي المصالح الت

تسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایة محل طلب التسویة فإذا أنجزت على أرض تابعة 

للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة یتعین على المدیر الولائي للأملاك  الوطنیة تسلیم 

الأرض و  المتعامل العمومي حسب الحالة إما سند التنازل أو سند الإمتیاز الخاص بقطعة

و عندما تكون البنایة قد ، تحضیر قرار التخصیص الذي یأخذه الوالي على سبیل التسویة

، أنجزت على قطعة أرض تابعة للوكالة العقاریة یجب على هذه الأخیرة تحت سلطة الوالي

و تتم تسویة الوعاء العقاري في كل الحالات مقابل ، المتعامل العمومي إلىتحویل الملكیة 

و یعد تسلیم شهادة المطابقة ، سنوات بدون فوائد)  10( قیمة تجاریة على مدى عشرة رفع 

  .1خمسة عشر یوما التي تلي إیداع الملف الكامل) 15( من مسؤولیة الوالي خلال 

  22/55تحقیق مطابقة البنایات في إطار المرسوم : المطلب الثاني

لتعقید و الفوضى الأمر الذي أدى تمیزت الوضعیة العمرانیة في الجزائر و لا زالت با

الى إنتشار البنایات غیر المتممة و البنایات غیر المطابقة لرخص البناء و كذا قوانین 

السالف الذكر یستهدف هذه البنایات  08/15فأقر المشرع الجزائري قانون ، التهیئة و التعمیر

و قد جاء هذا ، یة المشیدةو یعمل على إصلاح الخلل الكبیر و إعادة التوازن للأوساط البیئ

فهو بذلك یعتبر ملغیا بمجرد حلول ،2القانون محدد المدة بصفة صریحة بإستثناء بعض مواده

أوت من سنة  لثو تنتهي في الثا 2008وت من سنة سنوات تبدأ في الثالث أ 5أجل 

غیر أن هذه المدة لم تفي بالغرض الذي شرع من أجله فتم تمدید أحكامه لثلاث ، 2013

                                                             
ت و المتعلقة تسلیم عقود التعمیر للتجهیزات و السكنات المنجزة من طرف الإدارا 01انظر التعلیمة الوزاریة رقم 1

 .المؤسسات العمومیة
 .السالف الذكر 08/15من قانون  94انظر المادة 2
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و جاء ذلك  1منه  79بمقتضى المادة رقم  2014سنوات أخرى بموجب قانون المالیة لسنة 

  .تطبیقا لقاعدة  توازي الأشكال

تم تمدیده مرة أخرى ، 2016و بعد إنتهاء التمدید الأول في شهر أوت من سنة  

، 2 2016نوفمبر  06مؤرخة في  445بموجب تعلیمة صادرة عن الوزیر الأول تحت رقم 

بعدها جاء إرسال الأمین العام ، إشعار آخر إلى 08/15تم تمدید تطبیق القانون رقم  حیث

 541لس الشعبیة البلدیة حمل رقم الوزارة الداخلیة للولاة ورؤساء الدوائر و كذا رؤساء المج

أكد على تمدید العمل بأحكام  هذا القانون خاصة أن قانون المالیة لسنة  2017لسنة 

، 2019و حدد مدة التمدید بثلاث سنوات تنتهي في أوت سنة ، ذلك لم ینص على 2017

 08/15و هو ما یخالف قاعدة توازي الأشكال فكان لابد أن یتم التمدید الثاني للقانون 

في المادة  2018الأمر الذي تم إستدراكه بموجب قانون المالیة لسنة ،3بموجب قانون آخر

حیث یمدد العمل بقانون  08/15من قانون  94منه التي نصت على تعدیل المادة  113

مطابقة البنایات و إتمام إنجازها بأثر رجعي لثلاث سنوات أخرى أي إلى غایة أوت من سنة 

 08/15من أجل ذلك إرتأینا في هذا المطلب التعرف على أسباب تمدید قانون ،4 2019

علق بتسویة البنایات المت 22/55السالف الذكر و كذا أسباب إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

المخالفة لرخصة البناء في الفرع الأول و من ثمة التطرق الى الشروط و الإجراءات التي 

  .جاء بها هذا المرسوم في فرع ثاني

                                                             
، 68عدد ، الجریدة الرسمیة، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر  30المؤرخ في  08-13القانون رقم 1

 .الجزائر، 2013دیسمبر  31الصادرة بتاریخ 
 08/15التي تخص تطبیق القانون  2016نوفمبر  06المؤرخة في  ،445التعلیمة الصادرة عن الوزیر الأول تحت رقم 2

 .الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات غیر المنتهیة
مجلة ، )الأسباب و الأهداف(  08/15تمدید العمل بقانون مطابقة البنایات رقم ، حسن  حمیدة، خدیجة موساوي 3

 .53 صفحة، 2020جوان ، 2العدد  7المجلد ، 2جامعة البلیدة، الدراسات الحقوقیة
 76عدد  الجریدة الرسمیة، 2018المتضمن قانون المالیة لسنة  2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17القانون رقم 4

 .الجزائر، 28/12/2017الصادرة بتاریخ 
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و إصدار المرسوم التنفیذي  08/15أسباب تمدید العمل بقانون : الفرع الأول

22/55  

شروط تسویة البنایات غیر  الذي یحدد 22/55قبل التفصیل في المرسوم التنفیذي 

(  08/15إرتأینا التطرق الى أسباب تمدید العمل بقانون ، 1المطابقة لرخصة البناء المسلمة

  ).ثانیا( 22/55و أسباب إصدار المرسوم ، )أولا

  08/15أسباب تمدید العمل بقانون: أولا

لجة السالف الذكر كافیة لمعا 08/15سنوات التي جاء بها قانون  5لم تكن مدة 

الطلبات الكثیرة المقدمة فجاء التمدید الأول بسبب الكم الهائل من الملفات المودعة و التي 

بقیت عالقة و كذا الملفات التي إستمر إیداعها بعد إنتهاء المدة الأصلیة  المحددة في المادة 

الكثیر من الإشكالات التي حالت دون تحقیق  إلىبالإضافة ، 08/15من قانون  94

سواء كانت ، ف المرجوة من هذا القانون و جعلتها جزءا یسیرا من الأهداف المنشودةالأهدا

إشكالات قانونیة أو إجرائیة أو بشریة أو بسبب عدم إستیعاب المواطنین لأهمیة إجرائي 

أو إشكالات مادیة و إنعدام الوسائل التي تمكن من ، الإتمام و المطابقة بالنسبة لهم و للدولة

و ،2مما حتم تمدید العمل بأحكامه بأهداف أكثر واقعیة و تحدیدا، إنجاز البنایةمعرفة تاریخ 

قررت الحكومة تمدید آجال تسویة البنایات ، 2016بعد إنتهاء هذا التمدید في أوت من سنة 

و یعتبر ذلك بمثابة فرصة جدیدة للمواطنین من أجل  2019غایة أوت  إلىغیر المكتملة 

لأصحاب البنایات غیر المكتملة  هذا القرار بعد الشكاوى الكثیرةو جاء ، تسویة بنایاتهم

                                                             
، مسلمةیحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء ال 2022فیفري  2المؤرخ في  22/55المرسوم التنفیذي 1

 .2022فیفري 3صادر في ، 9عدد ، الجریدة الرسمیة
 .55 صفحة، )الأسباب و الأهداف (  08/15تمدید العمل بقانون مطابقة البنایات رقم ، حسن حمیدة، خدیجة  موساوي 2
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والذین لم یتمكنوا من إیداع ملفاتهم بعد إنتهاء الآجال حیث طالبوا وقتها الوزیر الأول التدخل 

  .1و تمدید آجال العمل بالقانون مرة أخرى

 2016نوفمبر  06المؤرخة في  445و على إثر ذلك صدرت تعلیمة الوزیر رقم 

قد یعرض الكثیر من  08/15السالفة الذكر و التي جاء بها أن إنقضاء أجل سریان القانون 

المواطنین الذین لم یقوموا بإتمام بنایاتهم و مطابقتها إلى إجراءات ردعیة و قمعیة و معقدة 

و تجدید عقود الإیجار الأمر المعاملات مطابقة المسبقة إلى تجمید مما قد یؤدي إشتراط ال

الذي یدفع إلى وقف النشاطات الممارسة في هذه المجالات و یعیق إنطلاق أشغال جدیدة  

و هذا ما ینجر عنه حرمان العائلات التي تعیش على مداخیل هذه البنایات بالإضافة إلى 

  .2تعرض للغراماتتخوف مالكي البنایات غیر المطابقة ال

و بهذا الشأن یكلف وزیر السكن و العمران و المدینة (  :وقد جاء في هذه التعلیمة

بنشر هذا القرار و تقدیمه على أنه تمدید جدید و أخیر یمنح للمالكین المعنیین إتمام إنجاز 

إلى  2016ما یجعلنا نخلص إلى أن التمدید الثاني الذي یبدأ من شهر أوت سنة ،) بنایاتهم

و علیه فبعد شهر أوت  08/15هو آخر تمدید للعمل بالقانون رقم  2019غایة شهر أوت 

  .منه2ف/94لا مجال للعمل بهذا القانون بإستثناء ما جاء في المادة  2019من سنة 

و قد أفصح وزیر السكن و العمران و المدینة على هامش زیارة تفقدیة لمدینة مستغانم 

زارته بصدد إعداد قانون جدید موحد و متجانس للتعمیر یجمع على أن و  2018أواخر سنة 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر و قانون المدینة و القانون رقم  90/29بین أحكام القانون 

و  ،غیر أن هذا القانون لم یصدر بعد، المتعلق بمطابقة البنایات و إتمام إنجازها 08/15

توقفت الإدارة  2019و إتمام إنجازها شهر أوت  مع إنتهاء العمل بقانون مطابقة البنایات

                                                             
، 15/02/2019مقال منشور بتاریخ ، وزارة المالیة تدعو لتسریع وثیرة تسویة وضعیة البنایات غیر المكتملة، عادل أمین1

على  07/05/2023تم الإطلاع علیه بتاریخ ، http//www.akhersaa-dz.comمتوفر على الموقع الإلكتروني 

  .14:08الساعة 
 53 صفحة، نفسهالمرجع ، )،حسن حمیدة، خدیجة موساوي 2
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غایة صدور  إلىعن إستلام ملفات التسویة و حدث فراغ تشریعي دام قرابة الخمسة أشهر 

من  08/15الذي نص على تمدید العمل بأحكام القانون رقم  ،2020قانون المالیة لسنة 

العدد  إلىو ذلك إستنادا ، 1 2019أوت  3ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ ) 3( جدید لمدة 

و هو ، 2016و الثاني لسنة  2013الهائل من الملفات المودعة في التمدیدین الأول لسنة 

 2016نوفمبر  6المؤرخة في  445ما یعد تراجعا عن القرار الذي جاءت به التعلیمة 

 هو آخر تمدید لأحكام قانون مطابقة 2016السابق بیانها التي نصت على أن تمدید سنة 

 2023أفریل  20و أكثر من ذلك فقد صادق المجلس  الحكومي یوم الخمیس ، البنایات

فتح أجل جدید لإیداع ملفات  إلىالذي یهدف  2. 23. 103على مشروع المرسوم رقم 

طلبات الحصول على رخصة التسویة لمدة سنتین إضافیتین إبتداء من تاریخ  نشر المرسوم 

  .2بالجریدة الرسمیة

  : و نطاق تطبیقه 22/55المرسوم التنفیذي  اب إصدارأسب: ثانیا

فیتعین على كل مستفید من ، أقر المشرع الجزائري الطابع الإلزامي لشهادة المطابقة

رخصة بناء تقدیم طلب أمام الجهات الإداریة المختصة لإستخراج شهادة المطابقة بعد إتمام 

ال الأمر الذي لم یتحقق على أرض یوم من تاریخ إنتهاء الأشغ 30أشغال البناء في أجل 

تقاعس الإدارة على القیام  إلىالواقع و لم یلتزم به أصحاب رخص البناء المسلمة إضافة 

بمسؤولیتها الرقابیة بمباشرة إجراءات المطابقة عند إمتناع المستفید من رخصة البناء من 

و على الرغم من أن ، المطابقةمما زاد في إنتشار البنایات غیر 3التصریح بإنتهاء الأشغال

منح فرصة لتسویة هذه البنایات غیر المطابقة لرخص البناء المتواجدة قبل  08/15قانون 
                                                             

الصادرة  81عدد  الجریدة الرسمیة، 2020المتضمن قانون المالیة لسنة ، 11/12/2019المؤرخ في  14-19القانون رقم 1

 .الجزائر، 2019دیسمبر  30بتاریخ 
متوفر على  21/04/2023مقال منشور بتاریخ ، تمدید أجل تسویة وضعیة البنایات غیر القانونیة لسنتین إضافیتین2

  .12:43على الساعة  08/05/2023تم الإطلاع علیه بتاریخ ، httpsM//www.ahdath.infoالموقع الإلكتروني    
المحدد لكیفیات  15/19من المرسوم التنفیذي  66، 63، المتعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29من قانون  26مواد انظر ال3

 .تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها
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مما فرض على ، إلا أن ذلك لم یكن كافیا لإصلاح الوضعیة العمرانیة 2008تاریخ أوت 

خص البناء المشرع التدخل لتوسیع نطاق تطبیق قواعد تحقیق مطابقة البنایات المخالفة لر 

السالف  22/55المرسوم التنفیذي رقم  و ذلك بإصدار، المسلمة مع تقدیم  تسهیلات إضافیة

و یعتبر ذلك بمثابة إعتراف من المشرع بفشل التدابیر الردعیة المؤسسة بموجب ، الذكر

  .1قوانین التعمیر و إخفاق الإدارة في تطبیقها و تنفیذها

  :22/55أسباب إصدار المرسوم التنفیذي / 1

  :سباب التي إستوجبت إصدار هذا المرسوم نذكر ما یليالأمن بین 

كشف وزیر السكن أن القطاع أتاح للمواطنین إمكانیة تسویة وضعیة بنایاتهم غیر -

و ذلك في إطار الإلتزامات التي  22/55المطابقة لرخصة البناء طبقا للمرسوم التنفیذي 

  .2لمنجزة غیر المطابقة لتكفل بالبنایات التعهدت بها الحكومة 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات في تسویة مختلف الملفات  08/15فشل قانون -

  .المودعة لدى مصالح التعمیر للبلدیات لعدة إعتبارات

رغبة المشرع في تمدید نطاق تسویة البنایات المخالفة لمقتضیات رخص البناء  -

و التي لا تدخل ضمن ، 2008أوت  03تاریخ و التكفل بالبنایات المشیدة بعد ، المسلمة

  .08/15إختصاصات قانون 

من أجل عدم تعطل المصالح و بعض الأنشطة التجاریة التي تشترط وجود شهادة  -

المطابقة مثلا في السجل التجاري و كذا بعض المعاملات العقاریة كالبیع بناءا على 

  .تصامیم

                                                             
مجلة الفكر القانوني ، 22/55تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة وفق المرسوم التنفیذي ، العیفاوي كریمة1

 .276 صفحة، 2022لسنة ، 2العدد ، 6المجلد ، معة بجایةجا، و السیاسي
جوان  3مقال منشور بتاریخ  -هذه الغرامات المطبقة، تسویة البنایات غیر المطابقة وفق تنظیم الجدید، أمینة  داودي 2

على  08/05/2023تم الإطلاع علیه بتاریخ  – https;//www.ennaharonline-comمتوفر على الموقع  2022

   11:49الساعة 
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المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم التخفیف من حدة الإجراءات الردعیة -

یمكن الحصول على شهادة المطابقة على سبیل  22/55فبمقتضى المرسوم ، 15/19

التسویة إذا كانت المخالفة لا تمس بالقواعد العامة للتهیئة و التعمیر  و معاییر الأمن و 

  .البناء مقابل تسدید غرامة مالیة

فرض غرامات مالیة على المخالفین مقابل  إنعاش الخزینة العمومیة عن طریق -

  .1تسویة وضعیة بنایاتهم

  : 22/55نطاق تطبیق المرسوم التنفیذي رقم / 2

البنایات المعنیة بقواعد المطابقة حیث  22/55من المرسوم التنفیذي  3حددت المادة 

از تطبق أحكام هذا المرسوم على كل البنایات المنجزة أو في إطار الإنج: ( نصت على 

و من خلال  ،)التي تحوز رخصة بناء و غیر مطابقة لهذه الأخیرة قبل نشر هذا المرسوم 

إستقرائنا لهذا النص نجد أن مجال تدخله یكون في البنایات الحائزة على رخصة البناء و 

إذن هناك نوعین من البنایات التي تدخل ، غیر مطابقة لها سواء كانت متممة أو غیر متممة

أولا البنایات المتممة الحائزة على رخصة بناء و غیر مطابقة  ،المرسوم و هي في نطاق هذا

و ثانیا  البنایات غیر ، لها یمكن أن یستفید أصحابها من شهادة مطابقة على سبیل التسویة

المتممة الحائزة على رخصة البناء و غیر مطابقة لها یمكن أن یستفید أصحابها من رخصة 

قبل . .: (أما الجزء الأخیر من هذه المادة فقد جاء بعبارة ، لتسویةبناء معدلة على سبیل ا

أي أنه یطبق على كل البنایات المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل ) نشر هذا المرسوم

و التي تخضع في  2008بما فیها البنایات التي تم تشییدها قبل سنة  2022فیفري  3تاریخ 

و تبعا لذلك یتم الإستغناء عن أحكام هذا الأخیر  ،08/15الأصل إلى أحكام القانون رقم 

بخصوص تسویة وضعیة البنایات المتممة أو غیر المتممة المتحصلة على رخصة البناء 

غیر المطابقة لها و یتم إخضاعهم للإجراءات الجدیدة التي جاء بها المرسوم التنفیذي 

                                                             
 179 فحةص، المرجع السابق، العیفاوي كریمة1
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ال المطروح هنا هل یتم إحالة و لكن السؤ ، و التي تعد أقل تعقیدا و أكثر بساطة 22/55

الملفات المودعة على مستوى البلدیة و التي تنتظر المعالجة إلى اللجنة الجدیدة في ظل 

  .1بأثر رجعي؟ 22/55تطبیق المرسوم التنفیذي 

  .22/55مراحل تحقیق مطابقة البنایات في إطار المرسوم : الفرع الثاني

كر تسویة فئة معینة من البنایات السالف الذ 22/55إستهدف المرسوم التنفیذي 

و ، حصرها في البنایات المتممة أوغیر المتممة الحائزة على رخصة بناء و غیر مطابقة لها

الذي حددت مدته  08/15الملاحظ أنه لم یتم تحدید مدة معینة له على خلاف قانون 

إجراءات و قد تضمن هذا المرسوم عدة شروط و ، تمدیداتصراحة و خضع بعدها لعدة 

  .لتحقیق مطابقة هذه البنایات الأمر الذي سنوضحه من خلال هذا الفرع

  .22/55شروط تسویة البنایات في إطار المرسوم : أولا

السالف الذكر أربع مبادئ أساسیة و شروط  22/55تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

یخص التعدي على  فیما 2منه تتعلق بإحترام القواعد العامة للتعمیر 4نصت علیهم المادة 

مساحات التراجع داخل الملكیة و الفتحات على الواجهات غیر المرخص بها في رخصة 

، أو تجاوز مساحة شغل الأراضي، البناء المسلمة و تعلیة المستویات أو طوابق دون رخصة

و إحترام آجال إنهاء ، كما تتعلق بالإستقرار و الأمن في البناء سیما في المناطق الزلزالیة

  .3الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة على سبیل التسویة

ضمنته تو إنما  22/55من المرسوم  4هذا الشرط الأخیر لم تذكره صراحة المادة 

  .20174من قانون المالیة لسنة  113المادة 
                                                             

  .579 فحةص، نفسهالمرجع ، العیفاوي كریمة1
 .السالف الذكر 55-22من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة 2
 .المرجع السابق، أمینة  داودي 3
المتعلق بتطبیق تدابیر و أحكام المرسوم التنفیذي ، 2022مارس  8المؤرخ في  01و أكد ذلك منشور وزارة السكن رقم 4

الموجه للإدارة حیث تم إدراج هذا الشرط دون أن یمنح للإدارة حق فرض الغرامات التأخیریة عن عدم إنهاء  22-55

 .الأشغال
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بالمئة من قیمة  25و  10بالإضافة إلى شرط الدفع المسبق لغرامة تتراوح قیمتها بین 

و یتم تحدید المخالفات بعد قیام اللجنة ، البنایة المعدل أو المضاف موضوع المخالفةجزء 

بالزیارة المیدانیة و دراسة مخططات رخص البناء المسلمة و تلك المودعة في طلب 

  .1التسویة

السالف الذكر المخالفات و  2022مارس  18المؤرخ في  01و قد حدد المنشور رقم 

  : الجدول التاليالإجراءات المتخذة في 

  الإجراءات  طبیعة المخالفة

  :التعدي على - 1

  مساحة التراجع داخل الملكیة )5

  قابل للتسویة مقابل دفع غرامة: الإجراء )6

حسب المساحة التي تم التعدي : الغرامة 

  علیها و حسب عدد الواجهات المعدلة

( المساحة الخارجیة التابعة للغیر  2.1

  )عمومیة أو خاصة

هدم على عاتق صاحب : الإجراء 2.1

الطلب للجزء المضاف على المساحة 

  )بدون غرامة (التابعة للغیر 

/ النوافذ( الفتحات على الواجهات- )7

  )الشرفات

التي لا تمس بالجوار بالمجابهة  )8

  . المباشرة

قابل للتسویة مقابل دفع : الإجراء )9

  غرامة

جزافیة لكل واجهة و حسب طبیعة : الغرامة

  البنایة

بدون ( إغلاق الفتحات: الإجراء 2.2  التي تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة 2.2

  )غرامة

  إضافة طوابق-3

التي لا تخل بالقواعد العامة للتهیئة و  1.3

  قابل للتسویة بغرامة: الإجراء 1.3

حسب المساحات المضافة و : الغرامة

                                                             
 .خالفات القابلة للتسویةحدد فیها المشرع الم 22/55من المرسوم التنفیذي  17الى  14انظر المواد من 1
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حسب عدد حسب إستعمال البنایة و   التعمیر و معاییر البناء و الأمن

  الواجهات المعدلة

التي تخل بالقواعد العامة للتعمیر  2.3

  لاسیما بالجوار و معاییر البناء و الأمن

هدم على عاتق صاحب : الإجراء 2.3

دون دفع ( الطوابق التي تخل ، الطلب

  ) غرامة

تجاوز مساحة شغل الأراضي داخل  )10

 الملكیة 

التي لا تخل بالقواعد العامة للتعمیر  )11

  بالجوار و معاییر البناء و الأمن لاسیما

  قابل للتسویة بغرامة: الإجراء1.4

حسب المساحات المضافة : الغرامة )12

و إستعمال البنایة و حسب عدد الواجهات 

  المعدلة

التي تخل بالقواعد العامة للتعمیر  2.4

  لاسیما بالجوار و معاییر البناء و الأمن

الهدم على عاتق صاحب : الإجراء 2.4

بدون ( للأجزاء المضافة المخلة الطلب 

  )غرامة

فیتم تحدید قیمة جزء البنایة المخالفة المنجزة أو التي ، أما عن كیفیة حساب الغرامة

من  13في طور الإنجاز على أساس قیمة المتر المربع حسب ما جاء في المادة 

  السالف الذكر 22/55المرسوم التنفیذي 

یمة الجزافیة الق  قیمة المتر المربع  نوع البنایة

المطبقة على 

  الواجهة

النسبة 

المئویة 

  للغرامة

البنایات المتعلقة بمشاریع 

مثل ( استثماریة غیر السكن 

، المراكز التجاریة) الفنادق

  و منشآت أخرى، العیادات

 20  دج  50.000  دج 15.000

% 
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السكنات الریفیة والسكنات 

المنجزة في التجزئات 

طرف المدعمة من ، الإجتماعیة

  الدولة

 10  دج 10.000  دج 5000

% 

السكنات الفردیة والسكنات 

  الجماعیة

 15  دج 30.000  دج 10.000

% 

تطبق النسب على أساس قیمة المتر المربع و القیمة الجزافیة المطبقة على الواجهات 

الذي یعتبر كحد أقصى محدد  % 25الى % 10المعدلة و تندرج ضمن سلم یتراوح من 

  :بموجب قانون المالیة مثلا

السكنات الفردیة و 

  السكنات الجماعیة

 Xدج ّ  10.000

مساحةالجزء 

المضاف أو المعدل 

  )أ( 

 Xدج ّ  30.000

عدد الواجهات 

  )ب( المعدلة 

ب ) + (أ( من  % 15

 (  

   22/55إجراءات تحقیق مطابقة البنایات في إطار المرسوم : ثانیا

المشرع الجزائري على مجموعة من الإجراءات یتم إتباعها لتسویة وضعیة البنایة  نص

دراسة الملف و ، إیداع ملف طلب التسویة: تتمثل في 22/55المعنیة في إطار المرسوم 

  .البت في الطلب و إصدار القرار ، معالجته من الجهة المختصة

 :البناء المسلمةإیداع ملف طلب تسویة البنایة غیر المطابقة لرخصة  )1

یتعین على المالكین أو أصحاب المشاریع المنتدبین أو أي متدخل معني القیام بأول 

خطوة للحصول على رخصة بناء معدلة أو شهادة مطابقة على سبیل التسویة و المبادرة 

مقابل وصل ، بإیداع طلب مرفق بملف لدى  مصالح التعمیر للبلدیة التي تقع فیها البنایة

في الیوم ذاته ممضي من طرف المسؤول عن المصلحة أو ممثله و ذلك بعد التحقق إستلام 
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من الوثائق الضروریة التي یجب أن تكون مطابقة للوثائق المشكلة للملف المرفق حسب ما 

  .السالف الذكر 22/55من المرسوم  8جاء في نص المادة 

على دعامة )  1( دة یقدم الطلب وفق النموذج المرفق بالمرسوم و یرفق بنسخة واح

نسخ )  5( بالنسبة للسكنات الفردیة و خمس ، نسخ) 3(إلكترونیة و كذا بملف في ثلاث 

، 1مع تبیان جمیع التعدیلات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز ، للمشاریع الأخرى

  :یتضمن الملف ما یأتي

خصة البناء بالنسبة للبنایات التي هي في طور الإنجاز و غیر المطابقة لر / أ

  : المسلمة

 نسخة من الوثائق البیانیة و المخططات المؤشر علیها في رخصة البناء المسلمة  -

المذكور أعلاه  15/19الوثائق المكتوبة و المخططات طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي  -

التي یعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان تبین بصفة واضحة الأجزاء الي 

 :التعدیلات و الأجزاء التي في طور الإنجاز مرفقة بما یأتيأدرجت علیها 

مذكرة تتضمن الكشف الوصفي و التقدیري للأشغال المنجزة و التي هي في طور  -

 .الإنجاز مع تحدید قیمة الجزء المعدل أو المضاف

 .تقریر خبرة موضح بالصور -

 .أجل إتمام الأشغال یقدره المهندس المعماري -

 .حالة إجراء تغییرات على الهیكل الحامل للبنایة، دس مدني معتمدتقریر خبرة یعده مهن -

عندما ، یتمم هذا الملف بتقریر خبرة تصادق علیه الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء

یتعلق الأمر بالبنایات التي تستقبل الجمهور و المشاریع الإستثماریة و كذا السكنات 

  .الجماعیة

  :منتهیة و غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمةبالنسبة للبنایات ال/ ب

                                                             
 السالف الذكر 22/55من المرسوم التنفیذي  9أنظر المادة 1
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نفس الوثائق المطلوبة في ملف البنایات التي في طور الإنجاز وغیر المطابقة لرخصة 

  .البناء المسلمة بإستثناء أجل إتمام الأشغال الذي یقرره المهندس

( یتعین على مصلحة التعمیر إستلام الملفات مقابل وصل إیداع  و تسجیلها في سجل 

و إرساله كاملا عن طریق جدول إرسال ممضي ، و في ملف رقمي) ممضي و مؤشر علیه 

علیه من طرف مسؤول المصلحة أو ممثله للشباك الوحید المختص خلال ثمانیة و أربعین 

  .ساعة التي تلي تاریخ إیداعه 48

  :دراسة و معالجة الطلبات من طرف الجهة المختصة/ 2

الشباك الوحید المختص  إلىطرف مصالح التعمیر للبلدیة بعد إرسال الملف كاملا من 

یقوم هذا الأخیر بعد تسجیل الملف من طرف الأمانة التقنیة بتقدیمه إلى رئیس اللجنة قصد 

  .1ساعة الموالیة 48المعالجة خلال 

على إنشاء لجنة تكلف بمعالجة طلبات رخصة البناء  22/55و قد نص المرسوم 

المطابقة على سبیل التسویة بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي المعدلة أو شهادة 

إذا كان  البلدي إذا كان الإختصاص ینعقد للشباك الوحید للبلدیة أو بقرار من الوالي المنتدب

الإختصاص ینعقد للشباك الوحید للمقاطعة الإداریة أو بقرار من الوالي إذا كان الإختصاص 

المحدد  15/19و قد أحال المشرع إلى أحكام المرسوم التنفیذي ، ینعقد للشباك الوحید للولایة

كما حدد تشكیلة ، 2لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها فیما یخص قواعد الإختصاص 

التي تكلف بالقیام ، 3السالف الذكر  22/55من المرسوم التنفیذي  6هذه اللجنة في المادة 

ملأ بطاقة دراسة الملفات التي أرفق ، المخالفاتبزیارات میدانیة للتحقق و التأكد من 

                                                             
، 2022مارس  08المؤرخ في  01و كذا المنشور رقم ، السالف الذكر 22/55من المرسوم التنفیذي  10أنظر المادة 1

 .8 صفحة، السالف الذكر
 .السالف الذكر 22/55من المرسوم  5المادة 2
 .للإطلاع على التشكیلة اللجنة 22/55من المرسوم  6انظر المادة 3
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إبداء الرأي فیما یتعلق بتسویة البنایات ، نموذجها بالمرسوم و التي یوقعها كل أعضاء اللجنة

  .1حسب طبیعة المخالفة، وقیمة الغرامة

فبعد تسلم اللجنة الملف المقدم من الشباك الوحید المختص و تسجیله في سجل 

ثلاثون یوما بما فیها المعاینة ) 30( یكون لها أجل ، ي ملف رقميممضي و مؤشر علیه ف

المیدانیة إبتداءا من تاریخ إستلام الملف لمعالجته و إرساله مرفقا ببطاقة التحضیر إلى 

  .الشباك الوحید المختص

یمكنها عند الإقتضاء أن تطلب معلومات إضافیة أو إستكمال وثائق و في هذه الحالة 

الجة إلى غایة إستلام الوثائق و المعلومات المطلوبة عن طریق مصلحة یتوقف أجل المع

  .2التعمیر للبلدیة

و بعد دراسة الطلب من طرف لجنة التسویة حیث تبدي رأیها في مدى قابلیة البنایة 

للتسویة و اقتراح التدابیر التي یتعین إتخاذها من خلال بطاقة التحضیر التي تبین فیها نوع 

رأي اللجنة و تحفظاتها إن وجدت و تقدیر قیمة الجزء المضاف أو ، جلةالمخالفة المس

تقدیر ، المعدل حسب كشف المهندس المعماري و حسب ما تم التحقق منه من طرف اللجنة

قیمة الغرامات و ما یعادل قیمتها نقدا و الأجل المقترح لإتمام أشغال البناء بالنسبة للبنایات 

الطلب مرفق ببطاقة التحضیر إلى الشباك  الوحید المختص یتم تحویل ، في طور الإنجاز

الذي یتكفل بإتخاذ القرار النهائي المتعلق بمنح رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على 

  .3یوم من تاریخ استلامه الطلب 15سبیل التسویة خلال 

المختص في یفصل الشباك الوحید  :البت في ملف طلب التسویة و إصدار القرار/ 3

طلب التسویة بقرار نهائي یرسله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یمكن أن یتضمن 

  .أو رأیا بالرفض، أو رأیا بالموافقة بتحفظات، رأیا بالموافقة
                                                             

 .السالف الذكر 22/55من المرسوم  6المادة 1
  .السالف الذكر 22/55من المرسوم  11المادة 2
 .587 صفحة، المرجع السابق،العیفاوي كریمة3



الإطار الإجرائي لشھادة المطابقة باعتبارھا آلیة لتسویة البنایات....الفصل الثاني  
)شھادة المطابقة الاستثنائیة(   

 

96 
 

  :إصدار قرار الموافقة/ أ

یصدر الشباك الوحید المختص قرار نهائي إیجابي بمنح رخصة البناء المعدلة او 

مقابل  22/551قة على سبیل التسویة طبقا للنماذج المرفقة بالمرسوم التنفیذي شهادة المطاب

دفع الغرامة المستحقة المقدرة حسب نوع المخالفة و طبیعة إستعمال البنایة من طرف 

أیام من  8صاحب الطلب و على إثر ذلك یتم إعداد قرار یبلغ إلى المعني في أجل أقصاه 

و تجدر الإشارة إلى أن  لجنة التسویة تبدي رأیا و ، 2للبلدیةتاریخ تسلیم وصل دفع الغرامة 

الشباك الوحید یتخذ القرار النهائي بینما یصدر و یسلم القرار في شكله الإداري من طرف  

في حین یقوم رئیس  ،رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو وزیر التعمیرحسب الحالة 

إضافة إلى إختصاصه ، لطلب في جمیع الحالاتالمجلس الشعبي البلدي بتبلیغ صاحب ا

الحصري في إصدار شهادة المطابقة على سبیل التسویة إستنادا إلى رأي  الشباك الوحید 

  .3المختص

  :إصدار قرار الموافقة المتبوع بتحفظات/ ب

كغلق ، یمكن أن یصدر الشباك الوحید قرار بالموافقة مع ضرورة رفع بعض التحفظات

الفتحات غیر قابلة للتسویة أو هدم أجزاء غیر قابلة للتسویة وهنا لا یسلم قرار رخصة البناء 

المعدلة أو شهادة المطابقة على سبیل التسویة إلا بعد إجراء معاینة رفع التحفظات في 

  4الأجل المحدد من قبل لجنة التسویة و دفع الغرامة المستحقة لخزینة البلدیة 

  :ار الرفضإصدار قر / ج

محل رفض إذا  22/55أن یكون  طلب تسویة البنایة وفق المرسوم التنفیذي  یمكن

كانت البنایة لا تدخل في نطاق هذا المرسوم أو تكون غیر قابلة للتسویة بسبب عدم 

                                                             
 .11. 10 صفحة 2022مارس  08المؤرخ في  01انظر المنشور رقم  1
 .السالف الذكر 22/55من المرسوم التنفیذي  19المادة  2
  .588 فحةص، المرجع السابق، العیفاوي كریمة3
 السالف الذكر 22/55من المرسوم التنفیذي  20انظر المادة 4
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إحترامها للقواعد العامة للتعمیر و معاییر البناء و الأمن المحددة بالمرسوم و یمكن لصاحب 

السالف  15/19عن ضمن الأشكال المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي الطلب إیداع ط

إما لدى الولایة أو المقاطعة الإداریة المختصة أو الوزارة المكلفة بالتعمیر و تمنح مدة ، الذكر

یوم لتسلیم رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبیل التسویة أو الرفض  15

  .1المبرر 
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  :خلاصة الفصل الثاني

الأمر  ،التخطیط هو نظرة إستشرافیة تسمح بالتحكم في زمام الأمور منذ الوهلة الأولى

الذي عانت منه الجزائر بعد الإستقلال في مجال التعمیر بسبب غیاب خطة وطنیة شاملة و 

ى إلى محددة المعالم و أقتصر الأمر على مجرد ترقیعات زادت الأمر سوءا و تعقیدا مما أد

الأمر الذي استلزم تدخل  ،تفاقم البناء غیر المشروع أفقد المدن الجزائریة مظهرها الجمالي

المشرع الجزائري الذي إستحدث إجراء جدید هو تحقیق مطابقة البنایات من خلال قانون 

المتعلق بمطابقة البنایات و مراسیمه التنفیذیة كمرحلة انتقالیة للقضاء على البنایات  08/15

و قد تم التطرق في هذا الفصل إلى البنایات المعنیة بهذا الإجراء و كذا  ،غیر المشروعة

مراحل تحقیق مطابقة البنایات على سبیل التسویة و الجهات المسؤولة على تنفیذ و تحقیق 

طرقنا إلى أسباب تمدید العمل بهذا القانون بإعتبار أن تطبیقه طرح العدید تكما  ،هذا الإجراء

و یبقى تحقیق مطابقة  ،ثغرات و السلبیات أخرت في تحقیق النتائج المرجوة منهمن ال

البنایات من المهام التي تؤرق السلطات العمومیة في الجزائر و كان من أحدث المراسیم 

الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر  22/55 التنفیذیة المتعلقة بذلك المرسوم التنفیذي 

  .المسلمة و قد قمنا بالتفصیل في مضمونه و محتواهالمطابقة لرخصة البناء 
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د تناولنا في هذه الدراسة ظاهرة البناء غیر فقما كان حق السكن مكفولا  دستوریا ل

عبر كامل ی النسیج العمرانلتمس  المشروع التي تنامت بشكل مرعب  و خطیر و اتسعت

السریع في  النمو الدیمغرافي التراب الوطني بسبب عدة عوامل تم التطرق إلیها من بینها

و حریة الأفراد في التصرف في ملكیاتهم و تغلیب  ،زیادة الحاجة للسكنالجزائر أدى إلى 

المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مما خلق مشاكل التحضر و التمدن و استوجب 

فعمل المشرع على تقیید حق الملكیة و إستغلاله ووضع إستراتیجیة  ،ضرورة ضبط التعمیر

خلال نظام الرخص و الشهادات كنوع من الرقابة لتنظیم عملیة البناء في جمیع مراحلها من 

أشغال  القبلیة أو البعدیة لهذه العملیة و التوسع العمراني وصولا إلى وجوب التصریح بإنتهاء

 ،البناء لتمكین الجهة المختصة من دراسة مدى تطابق هذه الأشغال لرخصة البناء المسلمة

والعمل على ضبط  ضمان حمایة البیئةكل ذلك بهدف إحترام قواعد التهیئة و التعمیر و 

  .عملیة التعمیروتطهیر الوعاء العقاري

و قد وضع المشرع عدة تدابیر و إجراءات الواجب إتباعها من طرف المواطنین لتحقیق 

ة للقضاء على البناء غیر المشروع نتهجسیاسته الم مطابقة بنایاتهم و إتمام إنجازها في إطار

لق بمطابقة البنایات و إتمام إنجازها و المرسوم التنفیذي المتع 08/15من خلال قانون 

ومن خلال هذه  ،الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة  البناء 22/55

  :الدراسة توصلنا إلى الإستنتاجات و التوصیات التالیة

  :الإستنتاجات

كیفیات تحضیر الذي یحدد  91/176ألغى المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم -

شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و 

رخصة الهدم و تسلیم ذلك و استدرك النقائص و الثغرات الموجودة فیه و قلل من آجال 

  .الدراسة و المنح
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خطوة إیجابیة تضمن إجراء جدید كبدیل لقرار الهدم  08/15یعتبر قانون  - 

  .كما إستحدث رخص لم تكن معروفة سابقا ،صوص علیه في قانون التهیئة و التعمیرالمن

جعل المشرع إختصاص منح شهادة المطابقة حصریا لرئیس المجلس الشعبي البلدي  - 

بإعتباره المسؤول المباشر على المواطنین و الأقرب إلیهم و لتفعیل صلاحیاته في هذا 

  .المجال

و التي  03/08/2008بالبنایات المشیدة بعد تاریخ  22/55تكفل المرسوم التنفیذي  -

و في نفس الوقت عمل على إنعاش الخزینة  ،08/15لا تدخل ضمن إختصاص قانون 

  .العمومیة عن طریق فرض غرامات مالیة على المخالفین مقابل تسویة وضعیة بنایاتهم

تنظم مجال العقار و وجود العدید من القوانین سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة التي -

  .و تناقضها و صعب من عملیة إستیعابها و تطبیقهاتشتتها التهیئة و التعمیر مما أدى إلى 

عدم إحترام المواطنین لآجال رخصة البناء و الأمر الذي یؤدي إلى تأخرهم أو -

إمتناعهم عن التصریح بإنتهاء أشغال البناء و تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن دوره 

الذي یحدد كیفیة تحضیر  15/19من المرسوم التنفیذي  66المنصوص علیه في المادة 

مطابقة الأشغال بمبادرةمن رئیس ملیة عي أوجبت إجراء عقود التعمیر و تسلیمها و الت

  -.المجلس الشعبي البلدي

تعقید إجراءات عملیة المطابقة و عدم مرونتها و كذا إرتفاع الغرامات المقررة مما -

  .أدى الى إحجام المواطن على تقدیم ملف تسویة بنایته

الأمر الذي  08/15بقانون عدم إعطاء المواطن أهمیة لشهادة المطابقة و كذا جهله  -

  .أدى إلى الحاجة إلى تمدیده في كل مرة
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ضع له یخعدم القدرة على تحدید تاریخ بناء السكن و بالتبعیة تحدید القانون الذي -

والتعمیر والذي یرتب جزاءات على مطابقة رخصة  المتعلق بالتهیئة 90/29هل هو قانون 

  .أو إتمام إنجازها/لبنایات و الذي یسمح بتسویة ا 08/15البناء أو قانون 

عدم إحترام المواعید خلال دراسة الملفات مما أدى إلى تراكمها و ذلك بسبب نقص -

البشریة المؤهلة وكذا الوسائل المادیة للمصالح المعنیة بدراسة الملفات من جهة الموارد 

  .أخرى

مكن من تحدید غیاب الأساس الذي یعتمد علیه في تحدید وقت إنجاز البنایة حتى نت -

  .القانون الذي تخضع له البنایة

خلق إشكالا بالنسبة للملفات المودعة على  22/55إصدار المرسوم التنفیذي  -

المتحصل صاحبها على  03/08/2008مستوى البلدیات المتعلقة بالبنایات المنجزة قبل 

  .22/55أو المرسوم التنفیذي  08/15هل تخضع لقانون  ،رخصة البناء

ـــالتوصی   :اتــ

قانون موحد للعمران یضم جمیع الأحكام القانونیة المتعلقة بالبناء و التهیئة و  جمع-

  .العمرانیة لإزالة الغموض و التناقض الحاصل بینها

تفعیل دور البلدیات ورئیس المجلس الشعبي في مجال البناء والتعمیر في مكافحة  -

 الرقابة العمرانیة الدوریة تفعیلوالبشریة و  البناء غیر المشروع وتدعیمها بالوسائل المادیة

  .أثناء القیام بعملیة البناء

  .الرخص و شهادات التعمیر تبسیط إجراءات  عملیة المطابقة و تخفیف الرسوم على-

ة الأوعیة العقاریة عن طریق یالإسراع في وتیرة دراسة الملفات وكذا تسویة وضع-

  .إجراء التحقیق العقاري
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كوین القائمین على مجال البناء و التعمیر لتمكینهم من مواكبة العمل على ت -

  .التطورات التقنیة

مختلف الفاعلین في المجال  تكثیف الحملات التحسیسیة و التوعویة بإشراك -

و تأثیره على المظهر  حول خطورة البناء غیر المشروع ،العمراني و المجتمع المدني 

  .الجمالي للمدینة

  .أكثر شدة عن كل یوم تأخیر في عدم البدأ في مطالبة البناءتقریر عقوبات  -

تخصیص مبالغ مالیة من الخزینة الدولة لإعانة المواطن المتوسط الدخل على إتمام  -

  .إنجاز بنایته

  

  

  

    

  



 

 

  

    

  

  

  

  قــــــالملاح
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  قائمة المراجع

I. بــــــــــــالكت:  

  باللغة العربیة: أولا

ي ، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، دار الفجر، القاهرة، الطبعة ر الزین عز  -1

  .2005الأولى، 

  .1995الصادق مزهود، أزمة السكن في ضوء المجال الحضري، دار النور، الجزائر،  - 2

صافیة إقلولي أولد رابح ، قانون العمران الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و  -3

  .2015الطبعة الثانیة -الجزائر -التوزیع

لات، النشر الجامعي عبد العالي بالة ، الوجیز في شرع قانون التعمیر وفقا لأحدث التعدی-4

  .2021الجدید، 

تسویة البنایات غیر القانونیة، النشر  إجراءاتعبد العالي بالة ، الدلیل العلمي في  -5

  .2021تلمسان،  -الجامعي الجدید، طباعة، نشر توزع

حمدي باشا ، منازعات التعمیر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، عمر  -6

  .2018القانوني جوان  الإیداع

فاطمة الزهراء قندوز ، التنظیم القانوني للبناء في الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر  -7

  .2019والتوزیع، الجزائر، الإیداع القانوني أكتوبر 

، دروس في قانون التهیئة و التعمیر، أستاذ محاضر كلیة حقوق  كمال محمد الأمین -8

  .2017وعلوم سیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، دار بلقیس، دار البیضاء الجزائر، 

  

  باللغة الفرنسیة :ثانیا
- Araud ( G) et rupied( B)،droit dl'urbanisme،Delmas،2emeEdition،Paris،1994. 

  
- Boulet vaiental ،le sort des constructions illégales en droit de l'urbanisme، 

mémoire présenté dans le cadre du master professionnelle ( droit 
immobilier،construction،urbanisme)، faculté de droit et de science politique، 
université Montpelier،Paris،2011 

 

-  
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II. الرسائل الجامعیة:  

  :الدكتوراه أطاریح: أولا 

تونسي صبرینة، النظام القانوني للعمران في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم  -1

، 1في القانون العام، تخصص قانون البیئة و العمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2019-2018بن یوسف بن خدة، السنة الدراسیة 

یئة و التعمیر بالجزائر، أطروحة لنیل شهادة عباس راضیة، النظام القانوني للته -2

، السنة 1جزائردكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ال

 .2015-2014الجامعیة

أطروحة  ،الرقابة على الأنشطة العمرانیة في التشریع الجزائري عبد الغني ،عبان  -3

 ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون عقاري ،مقدمة لنیل درجة الدكتوراه

 .166 صفحة،2018-2017السنة الجامعیة  01جمعة باتنة 

عربي باي یزید، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري،  -4

قسم  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري،

السیاسیة، ،جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة  كلیة الحقوق و العلوم ،الحقوق

  .2015-2014الجامعیة 

قوراري مجدوب، الحمایة القانونیة للجوار من منظور عمراني بیئي، دراسة مقارنة،  -5

جامعة أطروحة دكتوراه علوم تخصص، قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

 .2015-2014تلمسان، السنة الدراسیة  أبي بكر بلقاید، 

لعیدي خیرة، رخصة البناء و شهادة المطابقة كآلیتین لتنظیم التهیئة العمرانیة في  -6

التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، الطور الثالث في الحقوق، 

بادیس، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

 .2019- 2018مستغانم، السنة الجامعیة 

دراسة حالة المدینة "، التحضر وأثره في تغییر العلاقات الإجتماعیة أحمد هداجي -7

، )ل م د(أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه"الجدیدة الشیخ سیدي مهد بلكبیر أدرار

و الإجتماعیة كلیة العلوم الإقتصادیة ،قسم العلوم الإجتماعیة ،تخصص علم الإجتماع

  .2023-2022والعلوم الإسلامیة ، جامعة أحمد درایة أدرار 
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  رسائل ماجستیر: ثانیا

لمرابط حنان ، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة ب– 1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة، و إقلیمیة القانون، كلیة 

  .2013-2012قسنطینة، السنة الجامعیة الحقوق، جامعة 

بن دوحة عیسى، الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع  - 2

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر تخصص قانون عقاري قسم القانون 

 .2011سعد دحلب البلیدة أفریل  جامعة ،كلیة الحقوقالخاص،

بن عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران، مذكرة مكملة  - 3

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون اداري و ادارة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ،قسم الحقوق ،عامة 

 .2012-2011السنة الجامعیة 

سعیدي، تسویة البنایات السكنیة و إنعكاسها على المجال العمراني، بوعویرة  - 4

دراسة حالة مدینة حمام الضلعة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص 

تسییر المدینة، معهد تسییر النفایات الحضریة، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، السنة 

 .2017-2016الجامعیة

یة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، تكواشت كمال، الآلیات القانون - 5

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة 

 .2009-2008الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة 

غربي إبراهیم، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  - 6

یوسف بن خدة ) 1(، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، تخصص قانون عقاري

2011-2012. 

غواص حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  - 7

الماجستیر في القانون العام فرع الادارة العامة، القانون و تسییر الإقلیم، كلیة الحقوق 

 .2012-2011السنة الجامعیة ،و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة
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قاسي نجاة، تسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -  8

شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون مدني أساسي، كلیة الحقوق و العلوم 

  .2015-2014السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، السنة الجامعیة 

 

  :ماستر مذكرات- ثالثا

، مذكرة 08/15بن دعاس هشام، إجراءات مطابقة البنایات غیر الشرعیة وفق قانون  -1

مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیةالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

 .2020_2019محمد خیضر بسكرة 

تخصص علم  ،ري، الأحیاء العشوائیة وآثارها السوسیوعمرانیة في الوسط الحضأحمد قوي -2

كلیة العلوم الإنسانیة ، مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة الماستر، إجتماع حضري

 .2019-2018والإجتماعیة، قسم العلوم الإجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة 

 

III. المقالات:  

العیفاوي كریمة، تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة وفق المرسوم  -1

، 2، العدد 6، مجلة الفكر القانوني و السیاسي، جامعة بجایة، المجلد 22/55التنفیذي 

 .2022لسنة 

بالجیلالي خالد، بالجیلالي محمد، الآلیات القانونیة لتسویة البنایات غیر الشرعیة وفقا  -2

، مجلة تشریعات التعمیر و البناء، جامعة تیارت، جامعة 08/15لأحكام القانون 

 .2017الرابع دیسمبر ، العدد 3الجزائر

في تسویة البنایات الفوضویة، ) 08/15( حماوي الشریف، مجال تدخل قانون المطابقة ب -3

مجلة دفاتر السیاسة و القانون، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة،المركز الجامعي 

  .2014،  العدد الحادي عشر جوان )الجزائر( تمنراست 

للتنمیة العمرانیة المتدامة للمدینة الجزائریة،  كآلیة 08/15بشلوش عبد الغني، القانون -4

وري سجامعة منت،قسم الهندسة المعماریة و التخطیط العمراني مجلة الحقوق و الحریات،

 .قسنطینة ، عدد تجریبي
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لوطنیة لقرارات التعمیر و المخالفات المتعلقة بها نموذجا، اسهیلة ، البطاقیة  بوخمیس -5

 .2018جانفي  7السیاسیة، جامعة قالمة، العدد مجلة الدراسات القانونیة و 

 08/15فایزة ، التدابیر المتبعة لتسویة البنایات غیر المطابقة في إطار القانون  جروني -6

، العدد 09مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي المجلد

 .2018، دیسمبر 03

من شهادة لإستغلال  08/15ایات طبقا لقانون سي مرابط شهر زاد، شهادة مطابقة البن - 7

، العدد 1المبنى الى شهادة تسویة، مجلة تشریعات التعمیر و البناء، جامعة الجزائر

  .2017الثاني، جوان 

سي مرابط شهرزاد، إشكالات البناءات الفوضویة وأثرها على البیئة العمرانیة، مجلة  -8

 .2016جوان 4، العدد 1ئر الدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة الجزا

على تحقیق بنیة  وانعكاساتهاالبناءات الفوضویة قادة، محمودي الرحمان، سي مرابط عبد -9

تیارت  ،جامعة ابن خلدون ،مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة عمرانیة مستدامة،

 . 2021سنة  01العدد  11مجلد 

، 15/ 08الفوضوي في ظل القانون رقم عطوي وداد، حداد عیسى، تسویة البناء -10

، 5المجلد  ،المركز الجامعي تیبازة ،مجلة الأستاذ الباحث الدراسات القانونیة والسیاسیة

 .2020السنة  02العدد 

عواطف محي الدین، اشكالیة البنایات غیر الشرعیة، اجراءات التصدي و التسویة  -11

الجزائري و المقارن، جامعة جیلالي ، مجلة القانون العام 08/15على ضوء القانون 

  .2020دیسمبر  02لیابس، سیدي بلعباس، المجلد السادس، العدد

قاصدي فایزة، أستاذة محاضرة بكلیة حقوق و علوم سیاسیة بجامعة ابن خلدون تیارت -12

النظام القانوني لشهادة مطابقةفي تشریع جزائري، مجلة التعمیر و البناء، مجلد 

  ، 19/2022العدد التسلسلي/04العدد/05
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إطار ، إجراءات و إشكالات تسویة البنایات في نعیمة منصر نصر الدین، ذیایبیة-13

مجلة تشریعات التعمیر و البناء، جامعة سوق اهراس، العدد الثالث،  08/15القانون 

  .2017سبتمبر 

(  08/15، حسن حمیدة، تمدید العمل بقانون مطابقة البنایات رقم خدیجة موساوي-14

، جوان 2العدد  7، المجلد 2، مجلة الدراسات الحقوقیة، جامعة البلیدة)الأسباب و الأهداف

2020.  

میمونة سعاد، شهادة المطابقة وسیلة لتنظیم النشاط العمراني، جامعة تلمسان، مجلة  -15

  .2020جوان /14العدد التسلسلي / 02العدد/04التعمیر و البناء، مجلد 

  

IV. النصوص القانونیة والتنظیمیة:  

  رالدستو :أولا

  .2020دستور الجزائر لسنة  - 

  القوانین: ثانیا

والمتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة  07/02/1981المؤرخ في 81/01قانون رقم  -1

ذات الإستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي  التابعة الدولة والجماعات 

 .المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة  06/02/1982المؤرخ في 82/02قانون  -2

 .)ملغى(1982، السنة 06عدد  الجریدة الرسمیة، الاراضي للبناء

یتعلق بالتهیئة والتعمیر،  1990دیسمبر  1المؤرخ في  90/29قانون  -3

المؤرخ  04/05معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2/12/1990صادرة في 52جرعدد

  .2004صادرة في  51الجریدة الرسمیة عدد 14/08/2004في 

 22المؤرخ في  01/07معدل بالقانون  27/04/1991المؤرخ في  91/10قانون  -4

المتعلق  2002دیسمبر  14المؤرخ في  10-02، معدل بالقانون 2001ماي 

  .بالأوقاف

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام  2008/07/20المؤرخ في  08/15قانون  -5

 .03/08/2008الصادرة بتاریخ  44إنجازها، الجریدة الرسمیة عدد 
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 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013المؤرخ في  08-13قانون رقم  -6

 .2013لسنة  68الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن قانون المالیة لسنة  2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17القانون رقم  -7

 .، الجزائر28/12/2017الصادرة بتاریخ  76عدد الجریدة الرسمیة، 2018

، المتضمن قانون المالیة لسنة 11/12/2019المؤرخ في  14- 19القانون رقم  -8

 .، الجزائر2019دیسمبر  30الصادرة بتاریخ  81عدد الجریدة الرسمیة، 2020

جوان  08المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر رقم  21/14القانون رقم  -9

 .28/12/2021الصادر بتاریخ  قانون العقوباتالمتضمن  1966

  الأوامر:ثالثا

 الاحتیاطات، المتضمن تكوین 1974فیفري  20المؤرخ في  26-74رقممر الأ -1

  .1974مارس  19المؤرخة في  19العقاریة لصالح البلدیة ج ر رقم 

 الاحتیاطاتالمتضمن تكوین  20/02/1974المؤرخ في  26-74 رقممر الأ -2

نوفمبر  18مؤرخ في  90/25العقاریة لصالح البلدیات ملغى بموجب القانون رقم 

 .1975مارس  5الصادرة بتاریخ  19یتضمن التوجیه العقاري، ج ر، عدد  1990

 الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75 رقممر الأ -3

 18المؤرخة في  92ة عدد الصادر بالجریدة الرسمی السجل العقاري وتأسیسالعام 

 المعدل والمتمم 1975نوفمبر 

المتعلق بتنظیم التعاون العقاري،  1976أكتوبر  23المؤرح في  76/92 رقممر الأ -4

  .1976فیفري  19، الصادرة في 12ج ر عدد 

الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل 13/08/1985المؤرخ في  85/01 رقممر الأ -5

  .1985لسنة 34وحمایتها، ج ر عدد الأراضي قصد المحافظة علیها 

  المراسیم:رابعا

یحدد القواعد العامة  28/05/1991المؤرخ في  91/175 رقم المرسوم التنفیذي -1
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  : ملخص

والأصل في الملكیة أن الإنسان حر في التصرف  ،یعتبر العقار من الثروات الطبیعیة

في عقاره ،غیر أن إستعمال الفرد لحقه في البناء إستعمالا تعسفیا منافیا للقانون یؤدي إلى 

بمقاییس البناء والتعمیر الأمر الذي یساعد على التوسع العشوائي وانتشار البنایات  المساس

حدیث قواعد التمدن من خلال إخضاع غیر المشروعة، من أجل ذلك تعمل الدولة على ت

البنایات إلى معاییر ومقاییس معینة ضمن منظومة قانونیة محكمة تراعى فیها الوضعیة 

مجموع الرخص  احترمفالبناء لا یكون بناء شرعیا إلا إذا ،العقاریة المعقدة في الجزائر

على شهادة  والشهادات التي فرضها قانون التهیئة والتعمیر ومن بینها وجوب الحصول

ویتم ، تعمل على تنظیم التعمیرالتي  المطابقة التي تعتبر من الوسائل الفعالة للرقابة البعدیة

جراءات حددها القانون بدایة من إ داع طلب شهادة المطابقة یالحصول علیها وفق شروط وإ

 ،لببالبت في ملف الط نتهاءاالأشغال إلى دراسة الطلب والتحقیق فیه  بانتهاءوالتصریح 

صدار القرار من الجهة الإداریة المختصة،ونظرا لوجود العدید من البنایات غیر الشرعیة  وإ

إنتهج المشرع سیاسة وقائیة للحد من هذه الظاهرة وذلك بتحقیق مطابقتها وفق الشروط 

تمام إنجازها   08/15والإجراءات التي جاء بها قانون  المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإ

التحقیق على  عن طریق إیداع طلب 2008للبنایات التي تم إنجازها قبل سنة بالنسبة 

مستوى البلدیة الذي تبت فیه لجنة الدائرة بقرار بالموافقة أو الموافقة المقیدة بشروط أو قرار 

رفض معلل بعدم منح شهادة المطابقة وذلك من أجل الإنتقال بالبنایة من مجال المخالفة إلى 

یبقى ذلك من أهم الرهانات والتحدیات التي تسعى الدولة إلى تحقیقها وصدر مجال الشرعیة،و 

الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء  22/55المرسوم التنفیذي رقم 

المسلمة لیجسد رغبة المشرع في تبسیط و تسهیل إجراءات تحقیق مطابقة البنایات وطي 

  .مرحلة البنایات غیر الشرعیة

  

  



 

 

Abstract: 

A property is one of the natural sources of wealth that a person can own، 
even though the person is free to dispose of his property، the arbitrary use of his 
right in building illegal constructions would lead to breach construction and 
urbanisation standards; this matter will eventually increase the  number of 
arbitrary spending and unauthorised buildings;thereforek،the government is 
working on updating the  urbanism principles throughout putting these 
constructions under specific standards and regulations of a controlled legal 
organisation that respects the  complicated property situation in Algeria. 

The construction wont be legal unless it respects a number of permits and 
certificates that the law of urbanism and urban building has put on work we find 
among these permits and certificates: an authentication certificate must be 
extracted. Its considered an effective way to monitor the application of urbanism 
standards that regulate the constructio.in order to obtain this paper according 
to the conditions and procedures determined by law starting with deposited 
demand for an authentication certificate; declaration of the end of the 
construction work in order to study the demand and inspection of the 
constructio،starting with studying the file of the demand and ending releasing 
the decision certificate by the specialised administration. 

Because of the increased number of illegal constructions، the legislation 
has adapted a protective policy to put an end  to this phenomenon as the 
construction respects the conditions and procedures of the law 08/15 related to 
the rules  of the construction authentication for buildings  that have been built 
before the year 2008 by submitting the investigation  demand t the city hall،v 
which its commission would releases the decision of approval or conditioned 
approval or denying to releasing the decision in order to make the buildings 
real، it remains one of the most important challenges and stakes that the 
government is trying to achieve، the executive decree n 22/55 determines  the 
conditions of settlement of the buildings، which don't respect the given 
construction permits to realise the intent of the legislator in simplifying and  
facilitating the process of investigating building authentication and ending th 

 


